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ɤللــدكتور  ȆՌՌՌɮɟࢫɰɼȯՌՌɭࢫʄՌՌڴɏɻɨՌՌɄ ɘȕللإشـــرافʄՌՌڴɏ برحابـــة مــذكرتنا 

ȄɯݍݨǴȄȵ فنعم صورةأحسنࢭʏ تتم أنوحرصھصدر ɐɲɼالشرف.

رحبـــتՌՌՌۘɦȄܣ قشـــةالمناɦݏݨȓՌՌՌɳوالشـــكربالعرفـــاننتقـــدم كمـــا

ȑ ʊɜɳȘȉومنحناالمذكرةɅ ɐȊالنقائصȆٔڈɏ.

ǻɪڲʄ بالشكر نتقدم ɠأساتذتناȓʊɨɠ�ɚ ɽɜݍݰȄ.

ɪ بالشـــكر نتقـــدم كمـــا ՌՌՌɢɦ ســـاعدنا مـــن ʏՌՌՌمـــن العمـــلإنجـــازࢭ 

ȑ ʈȳɛأوȯʊɐȊܢۘأو ȧȓɮɨɢȉ طيبة.  
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البحث هذا لإنهاء وعونه منه ىعل االله الحمد

آماله له أحقق حتى يملك ما كل وهبني الذي إلى

المبتغى لنيل الأمام نحو قدما يدفعني كان من لىإ

قوة بكل الإنسانية امتلك الذي الإنسان إلى

للعلم تقديمه في مترجمة جسام بتضحيات تعليمي على

"عمره في االله أطال قـلبي على الغالي أبي" الحياة

نانوالح العطاء كل كبدها فـلذة وهبت التي إلى

الشدائد في سندي وكانت الرعاية حق رعتني التي إلى

بالتوفيق لي دعواها وكانت
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من شيئا همايقـلب على أدخل الذي المتواضع العمل هذا

الحياة عبء معي تقـاسموا الذين

"سهام" حياتي أيام أحلى امعه تقضي التي صديقاتي

عملي أهدي هؤلاء كل إلى
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الحياة في الأولى
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یعتبر الحق في الإعلام من أبرز حقوق الإنسـان، فهـو یعكـس مـن جهـة طبیعـة النظـام 

القائم ودرجة تطوره، ومن جهة أخرى یوفر آلیة جدیدة للرقابة علـى أعمـال الحكومـة والسـلطة، 

:یز الشفافیة، وفي هذا الصدد یقـول أحـد القـائلینووسیلة للمشاركة في الحیاة الدیمقراطیة وتعز 

إن عرقلــــة هــــذا الحــــق یشــــكل خطــــر علــــى الحقــــوق الأساســــیة للمــــواطنین، خاصــــة اختیــــاراتهم 

الانتخابیة والسیاسیة، ویـؤدي إلـى جـو حـذر بـین القاعـدة والقمـة، إن الحـق فـي الإعـلام مـرتبط 

م السیاســي الــدیمقراطي، ومــن بشــكل لا ینضــم مــع مســؤولیة الحكومــة التــي هــي فــي قلــب النظــا

المستحیل تحدید قدرة الحصول على المعلومات من طرف المواطنین ومن الصحافة وكـذا مـن 

.البرلمان، إذا كانت نشاطات الحكومة ومسار اتخاذ القرار بعیدة عن أنظار الجمهور

ـــدا ـــة الإعـــلام، إذ یعتبـــر الإطـــار والامت د یـــرتبط الحـــق فـــي الإعـــلام ارتباطـــا وثیقـــا بحری

القــانوني لهــذه الحریــة، فــالحق فــي الإعــلام هــو تلــك الصــلاحیات القانونیــة التــي تمــنح للأفــراد 

ممارســة تلــك الحریــات الجزئیــة للإعــلام، ویعنــي ذلــك مجموعــة مــن الحقــوق المجــردة للوصــول 

إلــى الحقــوق كاملــة، وهــذه الأخیــرة تــؤدي بــدورها إلــى الحــق فــي تلقــي الرســالة الإعلامیــة وتمتــد 

یات قانونیــة تــؤدي إلــى الوصــول إلــى المعلومــات الحقیقــة والنزیهــة، بحیــث تخــول إلــى صــلاح

.لأصحابه القیام بمهنهم بصفة موضوعیة

ویعتبر الحق في الإعلام من أبرز حقوق الإنسـان، لأنـه عبـارة عـن المـرآة التـي تعكـس 

م هـو ابـرز واتجاهاتـه ومصـالحه، وحتـى متطلباتـه، ومـا كـان الإعـلاالنظام القائم ودرجة تطوره 

مــن مظــاهر حریــة التعبیــر عــن الــرأي، فإنــه یقصــد بــه كــل أشــكال الاتصــال بالكلمــة المســموعة 

بین الأفراد عن طریق الصحف والمجلات والكتـب وغیرهـا  يوتعبیر التمثیلوالمكتوبة والمرئیة،

مــن المطبوعــات، حیــث غالبــا الصــحافة مــا یــتم التركیــز علیهــا لأنهــا الأقــدم مــن حیــث الظهــور 

مجســد الفعلــي لحریــة الــرأي والتعبیــر، حیــث ركــز المشــرع الجزائــري علــى صــور الحــق فــي لوا

الإعــلام وأعطــى لهــا أهمیــة بالغــة، إذ تعتبــر حریــة التعبیــر مــن الحقــوق الأساســیة التــي تســتند 

علیها حریة الصحافة فتبعته حریة الصحافة منقوصة بدون حریة معلومـات لأنهـا المنبـع الـذي 

.ة أخبارهاتستقي منه الصحاف

یســـتفاد ممـــا ســـبق أن حریـــة التعبیـــر أشـــمل فـــي مضـــمونها علـــى كـــل مـــن حریـــة الـــرأي 

وحریــة الإعــلام وحریــة المعلومــات، حیــث وضــع المشــرع ضــوابط لممارســة الحــق فــي الإعــلام 

ورســم لــه حــدودا لممارســته طبقــا لضــوابط قانونیــة ضــمان لعــدم المســاس بحقــوق الأفــراد والتــي 
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صوصـیة أو حرمـة الحیـاة الخاصـة بكـل عناصـرها بالمقابـل فـإن هـذه على رأسها الحق في الخ

الحریات لیست مطلقة، فالإنسان یملك الحق في التعبیر عن رأیه طالما أن ذلك یتم في إطـار 

المشــروعیة التــي تحــدد ضــوابطها الدســاتیر والقــوانین، لــذا أقــر المشــرع الحــق فــي الوصــول إلــى 

ه ووضــع مجموعــة مــن الشــروط والضــوابط والقیــود التــي الأخبــار والمعلومــات والتعبیــر عــن رأیــ

تهــدف إلــى تنظــیم وضــبط ممارســة هــذا الحــق، غیــر أن القیــود التــي تهــدف إلــى تنظــیم وضــبط 

ممارسة هذا الحق، غیر أن القیود المفروضة على ممارسة الحق في الإعـلام لا تعـد انتقـاص 

.دم التعسف في استعمالهاأو مساس بجوهر الحق في حد ذاته، وإنما هي تمثل ضابطا لع

:انطلاقا مما سبق، ارتأینا إلى أن نطرح الإشكالیة التالیة

وما هي أهم الضوابط التي تحكمه؟  ؟ما المقصود بالحق في الإعلام

:وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة تم طرح الأسئلة الفرعیة التالیة

فیما تتمثل ماهیة الحق في الإعلام؟

ي أقرها المشرع الجزائري؟ما هي الضوابط الت

 هي السلطات التي تطرق إلیها المشرع في قانون الإعلام؟ما

إن دراســة الممارســة الإعلامیــة وضــوابطها فــي التشــریع الجزائــري تكتســي أهمیــة بالغــة 

سـواء مـن الناحیـة العملیـة أو مــن الناحیـة الأكادیمیـة، ممـا أعطــى لهـذه الدراسـة حجمهـا الــوافي 

على المستوى الإعلامي أو القانوني، تتجلى الأهمیة العملیـة لهـذه الدراسـةمن الدراسات سواء

.في كونها دراسة میدانیة للحق في الإعلام وكل ما یتعلق به

أمــــا عــــل المســــتوى القــــانوني فتشــــكل هــــذه الدراســــة محاولــــة لإرســــاء المفــــاهیم والقواعــــد 

ـــل القانونیـــة للحـــق فـــي الإعـــلام وضـــوابطها فـــي التشـــریع الجزائـــري،  أو بمعنـــى آخـــر هـــو تفعی

.لدراسة القوانین المتعلقة بالإعلام وضوابطها في التشریع الجزائري

یهدف هذا الموضوع لمعالجة إشكالیة ضوابط استعمال الحق فـي الإعـلام فـي التشـریع 

، بحیــث تهــدف الجزائــري، والهــدف الأساســي هــو المحاولــة علــى الإجابــة عــن إشــكالیة البحــث

فة مدى ممارسة الحق في الإعلام والذي یعتبر حق من حقـوق الإنسـان، معر هذه الدراسة إلى

.حیث یتسلله ضوابط وحدود تحكمه

ترجــع أســباب اختیارنــا لهــذا الموضــوع إلــى أســباب ذاتیــة وأخــرى موضــوعیة تتمثــل فــي

الرغبة فـي و  .میولنا لمعرفة وفهم موضوع الحق في الإعلام، إضافة إلى ضوابطه التي تحكمه



مقدمة

3

أن موضـوع الحـق حاطة بالموضوع وإدراكه، أمـا الأسـباب الموضـوعیة فتمثلـت فـيلتعمق والإا

فـــي الإعـــلام وضـــوابطه التـــي تحكمـــه فهـــو یعتبـــر مـــن المواضـــیع الحدیثـــة التـــي كـــان لابـــد مـــن 

.الإسهام المتواضع لإفادة الجهات ذات العلاقة  به، و البحث المعمق فیها

ي الـــذي لابـــد مـــن اســـتعماله للـــدخول اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا علـــى المـــنهج التحلیلـــكمـــا 

، الحــق فــي الإعــلامبصــورة سلســلة إلــى عمــق الموضــوع واســتقراء أدق التفاصــیل فــي مجــال 

ضــوابط وحــدود ممارســة الحــق بالإضــافة إلــى اعتمادنــا علــى المــنهج الوصــفي لحاجتنــا إلــى 

فـي لقد تطلب منـا موضـوع ضـوابط اسـتعمال الحـق وكذلك المنهج التاریخي، و  .في الإعلام

نـدرة المراجـع المتخصصـة فـي مجـال الحـق الإعلام جهدا معتبرا لما واجهناه مـن صـعوبات

.عدم الإلمام بكل المعلومات التي تتعلق به وذلك لضیق الوقت، و في الإعلام

ة والتــي كونــت مــن خطــاعتمــدنا فــي هــذه الدراســة علــى التقســیم الثنــائي للوفــي الأخیــر 

لدراسة ماهیة الحـق فـي الإعـلام، وصـوره فـي التشـریع ، بحیث خصصنا الفصل الأول فصلین

.الجزائري، وذلك حتى یتسنى للباحث معرفة الحق في الإعلام والحقوق المرتبطة به

ـــا فیـــه إلـــى مســـتجدات الحـــق فـــي الإعـــلام والتـــي تتمثـــل فـــي  أمـــا الفصـــل الثـــاني تطرقن

.والحدود الواردة علیهسلطات الضبط الحق في الإعلام في التشریع الجزائري، وكذا الضوابط
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:تمهید

تعریــــف الشــــخص أو الجمهــــور بصــــفة عامــــة بشــــتى لیعتبــــر الحــــق فــــي الإعــــلام وســــیلة 

المعلومــات والأخبــار التــي یرغــب فــي معرفتهــا فــي ســبیل تنــویر الأذهــان وفهــم المســائل علــى 

تقدیمها محترفین في المیدان یطلق علیهم الصـحافیین بمختلـف أسـلاكهم، حقیقتها والتي یتولى

ومــن هــذا المنطلــق فقــد عمــدت مختلــف التشــریعات ومــن بینهــا المشــرع الجزائــري علــى إصــدار 

نصوص قانونیة تحد كیفیة ممارسة الإعلام كنشاط وذلك عن طریق مجموعـة مـن الأحكـام لا 

، بحیـــث یقـــوم الحـــق فـــي 1ن لنشـــاط الإعـــلامیجـــب مخالفتهـــا وبالخصـــوص إخضـــاع الممارســـی

الإعـــلام بـــدور رئیســـي فـــي التواصـــل بـــین المجتمعـــات والـــدول، ومتابعـــة الشـــأن العـــام فـــي كـــل 

، ویعتبر الحق في الإعـلام مـن أبـرز حقـوق الإنسـان لأنـه عبـارة عـن المـرآة التـي تعكـس 2دولة

اتـه، ومـن جهـة أخـرى هـو طبیعة النظام القائم ودرجة تطوره واتجاهاتـه ومصـالحه وحتـى متطلب

ـــات  ـــذ مختلـــف الحقـــوق المنصـــوص علیهـــا فـــي الاتفاقی ـــدة تراقـــب وتضـــمن تنفی ـــة جدی یـــوفر آلی

الدولیــة لحقـــوق الإنســـان، ووســـیلة للمشـــاركة فـــي الحیـــاة الدیمقراطیـــة لرصـــد الإجـــراءات العامـــة 

3.وتعزیز الشفافیة والمساءلة

هنــة إرزیــل، طبیعــة النصــوص المنظمــة لضــبط نشــاط الإعــلام فــي القــانون الجزائــري، المجلــة النقدیــة للقــانون والعلــوم الكا -1

.10، ص 2023، 02السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، العدد 
حقـوق الإنسـان، جامعـة الشـارقة للعلـوم عبد االله عیسى المعلا، وائل أحمـد عـلام، الحـق فـي الإعـلام فـي القـانون الـدولي ل-2

.85، ص 2023، یونیو 02، عدد 20القانونیة، مجلد
سرور طالبي، الحق في الإعلام وضمانات تنفیذ اتفاقیات حقوق الإنسان، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلـة الاجتهـاد -3

.08، ص 10القضائي، العدد 
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مفهوم الحق في الإعلام :المبحث الأول

لنضـــال للحصـــول علـــى الحـــق فـــي الإعـــلام لقـــرون، فالتـــاریخ یشـــهد علـــى أن لقـــد امتـــد ا

الكثیــــر مــــن المتغیــــرات والتطــــورات فــــي شــــتى المیــــادین السیاســــیة، الاجتماعیــــة، الاقتصــــادیة، 

غالبــا مــا ترجمــت فــي شــكل ثــورات وانتفاضــات قامــت بهــا الشــعوب، فمــن حــروب ...الثقافیــة

.إلى انتفاضة الشعب الانجلیزي1789یة إلى الثورة الفرنس1776الوحدة الأمریكیة 

ولقــد ســاهمت هــذه الثــورات فــي إعطــاء حریــات وحقــوق الشــعوب مجــالا أكبــر للاعتــراف 

والتجسید وهو ما أعطى تطورا كبیرا في میدان حریة الصحافة وحریة الرأي وبالتالي الحق فـي 

المیـــة الثانیـــة، الإعـــلام الـــذي ظهـــر بوضـــوح فـــي الحـــربین العـــالمیتین، وخاصـــة فـــي الحـــرب الع

حیــث اســتغلت فیهــا الصــحافة لأقصــى درجــة، بقــدر مــا تضــرر فیــه الصــحفیین وواجهــوا أشــد 

1.العذاب والعقاب

حیث نالت الممارسة الإعلامیة قسـطا كبیـرا مـن الدراسـات سـواء علـى المسـتوى القـانوني 

لامیـة فـي أو على مستوى الاتصـالات وتباینـت التعریفـات بشـأنها التـي فرضـتها الممارسـة الإع

ظل كل منظومة قانونیة وبغیة الإحاطة القانونیة بالمعنى الحقیقي للممارسـة الإعلامیـة، حیـث 

.تقتضي في البدایة تقدیم تعریف الإعلام

.تعریف الحق في الإعلام:المطلب الأول

مشــــتق مــــن العلــــم، فنقــــول أعلــــم بمعنــــى أنبــــأ وأخبــــر وزود الآخــــرین بالأخبــــار :الإعــــلام

، ثــم توســع معنــى الإعــلام بظهــور الصــحافة 2لومــات الســلیمة والحقــائق الثابتــةالصــحفیة والمع

لیشــمل معنــى اســتعلم أي المطالبــة بالأخبــار، وبظهــور الثــورة الصــناعیة وبالتحدیــد أثنــاء القــرن 

التاســع عشــر أصــبح معنــى الإعــلام یصــنف علــى أنــه الفعــل الــذي یجعــل مــن الحــدث قضــیة 

.سیلة إعلامیةعمومیة أي نشر الأخبار عن طریق و 

.09سرور طالبي، المرجع السابق، ص -1
.12جع نفسه، ص المر -2
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مـــن والإعـــلام یشـــمل مرســـل ومســـتقبل ورســـالة، ویمكـــن إرســـال الإعـــلام بطریقـــة أحادیـــة

المرسل إلى المستقبل، ورغم أن حریة الإعلام مثبتة في كل الوثـائق حقـوق الإنسـان منـذ أكثـر 

.إلا أن تعریفها مازال من أكثر حقوق الإنسان ضبابیة ونسبیةسنة 60من 

"19ي لحقوق الإنسان في المادة فینص الإعلان العالم لكل شخص حق التمتـع بحریـة :

الرأي والتعبیر، ویشمل هـذا الحـق حریتـه فـي اعتنـاق الآراء دون مضـایقة وفـي التمـاس الأنبـاء 

".والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین، بأي وسیلة ودونما اعتبار للحدود

"المدنیـــة والسیاســـیةمـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق19كمـــا نصـــت المـــادة  لكـــل :

ــــف ضــــروب  ــــه فــــي التمــــاس مختل إنســــان الحــــق فــــي حریــــة التعبیــــر ویشــــمل هــــذا الحــــق حریت

ـــار للحـــدود، ســـواء علـــى شـــكل  ـــى الآخـــرین دونمـــا اعتب المعلومـــات والأفكـــار وتلقیهـــا ونقلهـــا إل

".مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني بأیة وسیلة أخرى یختارها

:وضعنا التعریف التالي للحق في الإعلامانطلاقا من هاتین المادتین 

الحـــق فـــي الإعـــلام هـــو حـــق الأفـــراد والجماعـــات والشـــعوب فـــي الحصـــول علـــى الأنبـــاء 

والأفكـــار ومختلـــف أنــــواع المعلومـــات الصـــحیحة وتلقیهــــا ونقلهـــا إلـــى الآخــــرین بشـــتى الطــــرق 

لة دونمـــا الشـــرعیة الممنوحـــة، ســـواء كانـــت مكتوبـــة أو مطبوعـــة أو بـــأي قالـــب فنـــي وبأیـــة وســـی

اعتبــار للمكــان الجغرافــي أو الحــدود، لتعزیــز المشــاركة فــي توجیــه الــرأي العــام وصــناعة القــرار 

.وتحقیق التنمیة

ـــا بحریـــة الإعـــلام، إذ یعتبـــ ـــرتبط الحـــق فـــي الإعـــلام ارتباطـــا وثیق الإطـــار والامتـــداد ر وی

لتــي تمــنح للأفــراد هــو تلــك الصــلاحیات القانونیــة ا:فــالحق فــي الإعــلامالقــانوني لهــذه الحریــة، 

ممارســة تلــك الحریــات الجزئیــة للإعــلام، ویعنــي ذلــك مجموعــة مــن الحقــوق المجــردة للوصــول 

إلى حقوق كاملة، وهذه الأخیرة تؤدي بدورها إلى الحق في تلقي الرسالة الإعلامیـة وتمتـد إلـى 
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ابه صــلاحیات قانونیــة تــؤدي إلــى الوصــول للمعلومــات الحقیقیــة والنزیهــة، بحیــث تخــول لأصــح

1.القیام بمهنتهم بصفة موضوعیة

:تعریف الإعلام:الفرع الأول

منـــا ناحیـــة الجانـــب اللغـــوي هـــو مشـــتق مـــن الفعـــل عَلِـــمَ أو خَبِـــرَ، فـــإن :الجانـــب اللغـــوي:أولا

الإعلام هو الإخبار بالشيء، یتمثل في عملیة إخبار غیرنـا بمعلومـات مـا تتعلـق بشـيء معـین 

لإعـــــلام یعنـــــي أساســـــا وبوجـــــه عـــــام الإخبـــــار وتقـــــدیم قـــــد یكـــــون حـــــدث الســـــاعة، فمصـــــطلح ا

2.المعلومات

تعنـي كلمـة الإعـلام نشـر الأخبـار والوقـائع والمعلومـات لكافـة أفـراد المجتمـع :اصـطلاحا:ثانیا

أن الإعـــــلام هـــــو تزویـــــد النـــــاس بالأخبـــــار الصـــــحیحة "عبـــــد اللطیـــــف حمـــــزة"ویـــــرى الـــــدكتور 

ـــة، بینمـــ ـــه التعبیـــر "إتجـــورت"ا یـــرى الباحـــث الألمـــاني والمعلومـــات الســـلیمة والحقـــائق الثابت بأن

الموضــــوعي لعقلیــــة الجمــــاهیر وبروحهــــا ومیولهــــا واتجاهاتهــــا، وفــــي نفــــس الوقــــت بــــرى الفقیــــه 

.بواسطته ألفاظ وأصوات وصور وبصفة عامة بكل الوسائل التي یفهمها الجمهور

وشـاملا حیـث وهـو الـذي نـراه ملمـا"سمیر حسین"وهناك تعریف الباحث العربي الدكتور 

كافـــة أوجـــه النشـــاطات الاتصـــالیة التـــي تســـتهدف تزویـــد النـــاس بكافــــة :یعـــرف الإعـــلام بأنـــه

الحقـــــائق والأخبـــــار الصـــــحیحة والمعلومـــــات الســـــلیمة عـــــن القضـــــایا والمواضـــــیع والمشـــــكلات 

ومجریـــات الأمـــور بموضـــوعیة وبـــدون تعریـــف بمـــا یـــؤدي إلـــى خلـــق أكبـــر درجـــة ممكنـــة مـــن 

دراك للحقـــائق والمعلومــات الموضـــوعیة الصـــحیحة بمــا یســـاهم فـــي تنـــویر المعرفــة والـــوعي والإ

الـــرأي العـــام وتكـــوین الـــرأي الصـــائب یـــرى أن الجمهـــور فـــي الوقـــائع والموضـــوعات المطروحـــة 

3.والمثارة

.19، ص 1991راسم محمد جمال، الاتصال والإعلام في الوطن العربي، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، -1
.03، السودان، ص 2013عقید حاسم خلیل مزرا، وسائل الإعلام ودورها في التوعیة الأمنیة، -2
.03المرجع نفسه، ص -3
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هـــو تزویـــد النـــاس بالأخبـــار الموضـــوعیة والمعلومـــات الدقیقـــة، كـــل ذلـــك :ویعـــرف أیضـــا

وهـذا الـرأي هـو الـذي یكـون ئع أو مشكلة من المشاكل، بهدف تكوین رأي حول واقعة من الوقا

معبـــرا تعبیـــرا موضـــوعیا عـــن عقلیـــة الجماهیرــــ فـــالإعلام یهـــدف إلـــى الإقنـــاع عـــن طریـــق بـــث 

.المعلومات والحقائق مع دعمها بالأرقام والإحصائیات

ویقصـد بـالحق فــي الإعـلام هــو وسـیلة وأداة لتعریــف الشـخص أو الجمهــور بصـفة عامــة 

لومــات والأخبــار التــي یرغــب فــي معرفتهــا فــي ســبیل تنــویر الأذهــان وفهــم المســائل بشــتى المع

1.على حقیقتها

عریف القانونيتال: نيالفرع الثا

نجد الحق في الإعلام قد ورد في تعریفیه ضمن المواثیـق المعنیـة على الصعید القانوني

فقــد نــص الإعــلان بحقــوق الإنســان، وذلــك مــن خــلال تعرضــها إلــى الحــق فــي حریــة التعبیــر، 

.كما تم ذكره سابقا19القانوني لحقوق الإنسان في مادته 

أما على المستوى الوطني فلعل أوضح النصوص المعرفة للحق في الإعلام مـا ورد فـي 

، حــــین جــــاء فیهــــا أن الحــــق فــــي 2)الملغــــى(07-90المــــادة الثانیــــة مــــن قــــانون الإعــــلام رقــــم 

بكیفیـة كاملـة وموضـوعیة علـى الوقـائع والآراء التـي الإعلام یجسده حق المواطن في الإطلاع 

تهم المجتمع على الصعیدین الـوطني والـدولي، وحـق مشـاركته فـي الإعـلام بممارسـة الحریـات 

مـــن الدســـتور، بینمـــا 40-39-36-35الأساســـیة فـــي التفكیـــر والـــرأي والتعبیـــر طبقـــا للمـــواد 

3.معلى إعطاء تعریف للحق في الإعلا2012أغفل قانون إعلام 

مــادة إلــى تحدیــد المبــادئ والقواعــد التــي تــنظم 56أمــا القــانون العضــوي الــذي یتضــمن 

نشاط الإعلام وممارسته بحریـة، حسـب مـا نصـت علیـه المـادة الأولـى منـه، فیمـا تـنص المـادة 

.26علامي الحدیث، عالم المعرفة، الكویت، ص مصطفة محمودي، النظام الإ-1
أفریـل 04الصادرة بتاریخ 14ر، عدد .، المتعلق بالإعلام، ج1990أبریل 03المؤرخ في 07-90قانون الإعلام رقم -2

1990.
25الصـــادرة بتـــاریخ 02ر، عـــدد .المتعلـــق بـــالإعلام، ج2012ینـــایر 12المـــؤرخ فـــي 12/05القـــانون العضـــوي رقـــم -3

.2012نفي جا
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كـل مـا نشـر للأخبـار والصـور "منه إلى أن نشاط الإعلام یقصد به في أحكام هذ القانون 02

لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طریق أي دعامـة مكتوبـة أو والآراء وكل بث 

1.سمعیة بصریة موجهة للجمهور أو لفئة منه وأالكترونیة 

.الأساس القانوني للحق في الإعلام في التشریع الجزائري:المطلب الثاني

ة یعتبر الحق في الإعلام مـن أبـرز حقـوق الإنسـان أدت إلـى ظهـور عوامـل متلفـة خاصـ

تلــك المتعلقــة بالجانــب التــاریخي والسیاســي والاقتصــادي والتــي عاشــها العــالم فــي حقبــة زمنیــة 

معینة ترجع إلى ما بعد الحرب العالمیـة الثانیـة، حیـث سـاد الاقتنـاع آنـذاك أنـه لا سـبیل لحفـظ 

والأمــن الـــدولیین إلا مــن خــلال الاعتـــراف بتلــك الحقــوق اللصـــیقة بشخصــیة الإنســـان، الســلام 

رعان ما اتجهت أنظام المجموعة الدولیة إلى الاهتمام بموضـوع حقـوق الإنسـان، ومـن حیث س

ثم فإن الحق في الإعلام یجده أساس قانوني ضمن المواثیق الدولیة، كما جـده مصـدره ضـمن 

القوانین الوطنیة، بحیث سنتطرق في هذا المطلب إلى كل من إقرار الحق فـي الإعـلام ضـمن 

.أول، وإقرار الحق في الإعلام ضمن القانون الجزائري كفرع ثانيالقانون المقارن كفرع 

.إقرار الحق في الإعلام ضمن القانون المقارن:لأولاالفرع 

تعترف غالبیة الدول سواء مـن خـلال دسـاتیرها أو تشـریعاتها العادیـة بـالحق فـي الإعـلام 

الــرأي والتعبیــر وذلــك إمــا بــالنص علیــه صــراحة أو ضــمنیا، وذلــك مــن خــل الــنص علــى حریــة 

تــارة، وتــارة أخــرى بــالنص علــى حریــة الصــحافة والإعــلام، وعلیــه فــإن الحــق فــي الإعــلام فــي 

).ثانیا(، وكذلك تشریعاتها العادیة )أولا(یجد سنده القانوني في الدساتیر القانون المقارن 

الدستوري بالحق في الإعلامالاعتراف: أولا

مـا یـنص بصـورة صـریحة علـى الحـق فـي الإعـلام، لا یوجد في أغلب الدساتیر المقارنة 

والتعبیـر،  يإنما یستشف ذلك بصفة ضمنیة من خلال نص هذه الدساتیر إمـا علـى حریـة الـرأ

.الصحافة والإعلاموإما على حریة 

ـــــي 23/14القـــــانون العضـــــوي رقـــــم -1 ـــــالإعلام، ج02/12/2023المـــــؤرخ ف ـــــق ب ـــــاریخ77ر، عـــــدد.المتعل :، الصـــــادرة بت

02/12/2023.



ماهیة الحق في الإعلام في التشریع الجزائريولالفصل الأ 

11

مــن الإعــلام العــالمي لحقــوق الإنســان والمــواطن الــذي أقرتــه 10ففــي فرنســا نجــد المــادة 

تضـــمن مبـــدأ حریـــة تبـــادل 1789العشـــرین مـــن شـــهر أوت الجمعیـــة الفرنســـیة فـــي الســـادس و 

ـــى أن  ـــداول الحـــر للأفكـــار والآراء حـــق مـــن أثمـــن حقـــوق "...الأفكـــار والآراء إذ نصـــت عل الت

الإنســـان، فكـــل مـــواطن یســـتطیع أن یـــتكلم ویكتـــب ویطبـــع بحریـــة، غیـــر أنـــه یســـأل عـــن ســـوء 

1.استعمال هذه الحریة في الحالات المحددة في القانون

أن حریـة التعبیـر عـن الآراء والأفكـار هـي أحـد "1791الدستور الفرنسي لعـام وجاء في

ـــة وأن یكتـــب  ـــذلك فـــإن كـــل مـــواطن یســـتطیع أن یتحـــدث بحری ـــات الأساســـیة للإنســـان، ل الحری

leة ویشكل الإعـلام العـالمي لحقـوق الإنسـان بالمجموعـة الدسـتوري،2"وینشر في فرنسا ploc

de constitutionalité.3

مــن التصـــریح بــالحقوق لدولـــة 12ي الولایـــات المتحــدة الأمریكیـــة، فقــد نــص البنـــد أمــا فــ

حریـــة الصـــحافة حصـــن منیـــع ولا یضـــطهدها إلا "، علـــى أن 1776فرجینیــا الـــذي وضـــع ســـنة 

.4الحكم المشید

لا یحــق "علــى حریــة الصــحافة وذلــك بقولــه 1776كمــا نــص أول دســتور أمریكــي لســنة 

، كمــا نصــت المــادة "صــر حریــة التعبیــر أو حریــة الصــحافةللكــونغرس إصــدار أي قــانون یخت

الكــــونغرس لــــیس مخــــولا بموجــــب المــــادة : "علــــى أن 1991دیســــمبر 15الأولــــى مــــن دســــتور 

الأولــــى مــــن الدســــتور بإصــــدار قــــوانین تحــــد مــــن حریــــة التعبیــــر أو الصــــحافة أو تمــــس حریــــة 

".وإصلاحهاالمواطنین في الاجتماع أو توجیه العرائض لنقد الأوضاع 

بجرو عبد الحكیم، الحمایـة الدسـتوریة لحریـة التعبیـر فـي الجزائـر، دراسـة مقارنـة بالشـریعة الإسـلامیة، مـذكرة لنیـل شـهادة -1

.10، ص 2005/2006ري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، الماستر في القانون الدستو 
مداســي بشــرى، الحــق فــي الإعــلام مــن خــلال القــوانین والنصــوص التنظیمیــة للمؤسســات الإعلامیــة فــي الجزائــر، مــذكرة -2

.47، ص 2012ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
الأزرق عبــد االله، حریــة الصــحافة والحــدود الـــواردة علیهــا، رســالة لنیــل درجــة الـــدكتوراه فــي القــانون العــام، كلیــة الحقـــوق -3

.468، ص 2011والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
.468المرجع نفسه، ص -4
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وفــي بریطانیــا التــي یعــود لهــا الســبق فــي ســن العدیــد مــن الوثــائق الدســتوریة والتــي وفــرت 

قسطا من الحمایة للحقوق والحریات عموما، وحریة التعبیـر علـى وجـه الخصـوص، فقـد سـاهم 

وكـــذا لائحـــة الحقـــوق لســـنة 1958العهـــد الأعظـــم الـــذي أصـــدره الملـــك جـــون ســـتیوارت ســـنة 

ف بالمبادئ العرفیـة، والتـي اسـتلهم منهـا البرلمـان البریطـاني، مـن ، وفي تكوین ما یعر 16881

خلال إصدار العدید من القرارات التي تصـب فـي حمایـة حریـة الـرأي والتعبیـر، ومـن بـین هـذه 

القرارات القرار الذي یؤكد علـى حظـر أیـة رقابـة مسـبقة علـى النشـر، كمـا أبـاح للأفـراد إصـدار 

2.مسبق من السلطةالصحف الحاجة للحصول على ترخیص 

ـــم تشـــر صـــراحة علـــى الحـــق فـــي الإعـــلام، قیـــد الدســـتور  وإذا كانـــت الدســـاتیر الغربیـــة ل

مـن الدسـاتیر النـادرة فـي العـالم التـي نصـت علــى 1976أفریـل 20البرتغـالي الصـادر بتـاریخ 

"مـا یلـي37الحق في الإعلام، حیث جاءت في مادته  لكـل شـخص الحـق فـي أن یعبـر عـن :

وأن یكشـــف عنـــه بـــالقول أو الصـــورة أو بـــأي طریقـــة، وكـــذلك الحـــق فـــي أن یعلـــم، رأیـــه بحریـــة 

3...".وذلك دون عرقل أو تمییز

، نـص فـي مادتـه 1971أما فیما یخص الدساتیر المقارنة، فنجد الدستور المصري لعـام 

4.على كل من الحق في حریة التعبیر، وكذا حریة وسائل الإعلام والنشر 48و 47

:على ما یلي47فنصت المادة 

حریـــة الـــرأي مكفولـــة ولكـــل إنســـان حـــق التعبیـــر عـــن رأیـــه ونشـــره بـــالقول أو الكتابـــة أو "

تصـــویر أو غیـــر ذلـــك مـــن وســـائل التعبیـــر فـــي القـــانون والنقـــد الـــذاتي والنقـــد البنـــاء ضـــمانات 

.لسلامة المواطن

ة النشــر ووســائل الإعــلام ومكفولــحریــة الصــحافة والطباعــة و "علــى  48ومصــت المــادة 

والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤهـا بـالطریق الإداري محظـور ویجـوز 

.08بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -1
  .47ص مداسي بشرى، المرجع السابق، -2

3 - cité par : Frédérique brocal, op, cité p 47.
  .م1971سبتمبر 11دستور جمهوریة مصر العربیة القدیم الصادر بتاریخ -4
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ــــــى الصــــــحافیین والصــــــحف  ــــــرض عل ــــــة الطــــــوارئ أو زمــــــن الحــــــرب أن یف ــــــي حال اســــــتثناءا ف

والمطبوعـــات ووســـائل الإعـــلام الرقابـــة المحـــدودة فـــي الأمـــور التـــي تصـــل بالســـلامة العامـــة أو 

".وفقا للقانونأغراض الأمن القومي وذلك

حریـة الـرأي والتفكیـر "علـى أن  54كما نجد الدستور المصري الجدید قد نص في مادته 

مكفولـة ولكـل إنسـان التعبیـر عــن رأیـه بـالقول أو الكتابـة أو التصــویر أو غیـر ذلـك مـن وســائل 

".التعبیر في حدود القانون

"علـى أنـه36مادتـه فـي  2005ونص الدسـتور العراقـي لعـام  ل الدولـة بمـا لا یخـل تكفـ:

.1بالنظام

:حریة التعبیر

لكـــل مــواطن الحـــق فــي أن یعبـــر عــن رأیـــه :38كمــا نــص الدســـتور الســوري فـــي مادتــه 

تكفـل الدولـة ...بحریة علنیة، بالقول والكتابة ووسائل التعبیر الأخرى وأن یفهم في النقـد البنـاء

2.حریة الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون

خلال ما سبق أنـه سـواء تعلـق الأمـر بالدسـاتیر الغربیـة أو العربیـة، فلـم تنشـر یظهر من 

مجملهـا إلــى الحـق فــي الإّعــلام وإنمـا اكتفــت بالإشــارة إلـى حریــة الــرأي والتعبیـر بالإضــافة إلــى 

حریــة الصــحافة والإعــلام، وقــد رأینــا ســابقا وجــود علاقــة وطیــدة بــین الحــق فــي الإعــلام وهــذه 

.الحریات

هذا هو الحال على مستوى القوانین الأساسیة لبعض الدول، فلا یختلـف الأمـر وإذا كان 

كثیرا بالنسبة لتشریعاته العادیة، إذ تخلو أغلبیتها من الإشارة الصریحة إلى الحـق فـي الإعـلام 

.ولم نتطرق إلیه من خلال حریة الصحافة والإعلام، رغم ما قد یرد على ذلك من استثناءات

.15/10/2005الدستور العراقي المستفتى یوم -1
  .م1973مارس 13دستور الجمهوریة العربیة السوریة القدیم الصادر بتاریخ -2



ماهیة الحق في الإعلام في التشریع الجزائريولالفصل الأ 

14

:ف التشریعي بالحق في الإعلامالاعترا:ثانیا

لقـــد جـــرت العـــادة، كلمـــا تعلـــق الأمـــر الإشـــهاد علـــى مســـألة معینـــة مـــن خـــلال القـــانون 

.المقارن أن نشیر أولا للقانون الفرنسي مصدرا تاریخیا للقانون الفرنسي

وذلك نظرا لتأثر مشرعنا الجزائري بهذا الأخیر إذ یعتبر القانون الفرنسي مصدرا تاریخیـا 

قـــانون الجزائـــري، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن القـــانون الفرنســـي والتـــي ترجـــع جـــذورها إلـــى الثـــورة لل

الفرنســیة، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــلا نجــد فــي التشــریع الفرنســي إشــارة صــریحة إلــى الحــق فــي 

أشار فقط إلـى حریـة الطباعـة والنشـر 1881جویلیة 29الإعلام، فقانون الصحافة الفرنسي لــ

ولـى، كمـا أجـاز نشـر المطبوعـات دون الحصـول علـى تـرخیص مسـبق مـن وذلك في مادته الأ

موجهة إلى المواطنین بقدر ما كانت موجهـة إلـى ولم تكن هذه الحریة ، 1خلال مادته الخامسة

":فریدیریك بوكال"صانعي الإعلام، وفي هذا الصدد یقول

Frédérique Brocal: «la loi 1881 sur la liberté de la presse consacre une

liberté technique، économique qui s’adresse plus aux faiseurs d’information

qu’au citoyen».2

الخــاص 1982جویلیــة 29وتواصــلت بعــد ذلــك جهــود المشــرع الفرنســي بصــدور قــانون 

الاتصـــال، والـــي مـــدد مـــن خلالـــه حریـــة الصـــحافة إلـــى التقنیـــات الجدیـــدة لنقـــل وإذاعـــة بحریـــة 

م المتعلــق بحریــة 1986ســبتمبر 18ار أي إلــى الإعــلام المســموع، ثــم مــن خــلال قــانون الأخبــ

الاتصال السمعي البصري، غیـر أنـه مـرة أخـرى أغفـل المشـرع الفرنسـي مـن الإشـارة الصـریحة 

.إلى الحق في الإعلام

وأمــام هــذا الفــراغ التشــریعي إن صــحة العبــارات، فإنــه یعــود للمجلــس الدســتوري الفرنســي 

و معروف علیه من سرعة وتطور، الفضل في إقرار الحق فـي الإعـلام وذلـك مـن خـلال بما ه

"م، نــص علــى أن1984أكتــوبر  11و 10إقــراره لمبــدأ التعددیــة ففــي قــراره المــؤرخ فــي  تعــد :

الیومیــات الإخباریــة السیاســیة والعامــة، تمثــل فــي حــد ذاتهــا غایــة ذات قیمــة دســتوریة، وحریــة 

.المتعلق بحریة الصحافة29/07/1881رنسي الصادر في القانون الف-1
2 - Frédérique Bocal, op.cité.p11.
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إن لم یكن الأشخاص الموجهة إلیهم یتمتعون بحریة الاختیـار بـین عـدة الإعلام لم تكن فلعالة 

27وقد استعمل نفس العبارات فـي قـراره المـؤرخ فـي ،1نشریات لها نفس الغایات والخصائص

وذلك بمناسبة قـانون حریـة الاتصـال 1986سبتمبر 18وفي قراره المؤرخ في 1982جویلیة 

2.السمعي البصري

فرنسي لم یشر صـراحة للحـق فـي الإعـلام، فـإن الأمـر یختلـف بعـض وإذا كان المشرع ال

للقــانون الدســتوري، فهــذا الأخیــر یعتــر نموذجــا یحتــذي بــه فــي حریــة الصــحافة الشــيء بالنســبة 

حیث نص صراحة علـى حـق المـواطن فـي الإعـلام مـن خـلال قـانون الصـحافة السـویدي لعـام 

لإداریـة، وقـد تـم تكـریس هـذا الحـق ، غیر أنـه حصـره فـي حـق الحصـول علـى الوثـائق ا1776

"حسب الصیاغة التالیة في مصلحة حریة الرأي والتعبیر وفي مصلحة إعلام كامل، فإن كـل :

3".سویدي لدیه حق التوغل لكل الوثائق الرسمیة وبشروط یحددها القانون

وبموجــب هــذا المبــدأ فــإن لكــل مــواطن ســویدي الــدخول إلــى أیــة إدارة مــن إدارات الدولــة 

أن یكــون  ملزمــا بتوضــیح الغایــة مــن عملــه، ولا تملــك الإدارة أن تســأله عــن ســبب رغبتــه  دون

ـــدافع الفضـــول وحـــده یســـتطیع المـــواطن الســـویدي أن  فـــي الإطـــلاع علـــى وثائقهـــا وملفاتهـــا، فب

یفــرض علــى الإدارة منحـــه المســتندات العامــة للإطـــلاع علیهــا، وإذا كانــت الوثیقـــة لیســت مـــن 

مــــرخص لهــــا فإنــــه بإمكانــــه أن یطلــــع علیهــــا قــــراءة ونســــخها وبشــــكل ضــــمن الوثــــائق الغیــــر ال

4.مجاني

1 -voir : Grilles Leberton, liberté publiques et droits de l’homme, Dalloz, 09 édition, paris 2001, p 429.
2 - il est énonce dans cette décision que le pluralisme des courants d’expression socioculturels est en lui même
un objectif de valeur constitutionnelle : que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie,
que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 DDHC, de 1989, ne serait pas
effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de
disposer aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui de secteur privé, de programme qui
garantissent l’expression de tendance de caractères différents dans le respect de l’impératif d’homme étête de
l’information" cité par : Emanuel Derieux, op.cité, p 55.
3 - cité par : A. osso kiné, op.cité, p 24.

كلیـة الحقـوق والعلـوم التجاریـة، جامعـة أمحمـد زروقي كمیلیة، الحق في الإعلام الإداري، مـذكرة لنیـل شـهادة ماجسـتیر،-4

.33، ص 2007بوقرة، بومرداس، 
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وهذا بالنسبة لبعض القوانین الغربیة، أما بالنسبة للقوانین العربیـة المقارنـة، فهـي الأخـرى 

تمتاز بخلوها من الإشـارة الصـریحة إلـى الحـق فـي الإعـلام، فعلـى سـبیل المثـال، تـنص المـادة 

  :على أن 1996لسنة )16(حافة المصري رقم الأولى من قانون تنظیم الص

الصحافة سلطة شعبیة تمارس رسـالتها بحریـة ومسـؤولیة فـي خدمـة المجتمـع تعبیـرا عـن "

مختلــــف اتجاهــــات الــــرأي العــــام، وإســــهاماتها فــــي تكوینــــه وتوجیهــــه مــــن خــــلال حریــــة التعبیــــر 

مجتمــــع وأحكــــام وممارســــة النقــــد ونشــــر الأنبــــاء، وذلــــك كلــــه فــــي إطــــار المقومــــات الأساســــیة لل

1".الدستور والقانون

ـــانون الصـــحافة الأردنـــي  ـــة 1993مـــارس 29وقـــد نـــص ق ـــه الخامســـة أن حری فـــي مادت

:الصحافة تتضمن

إعــلام المــواطن بالتظــاهرات والأفكــار والتوجیهــات المتعلقــة بمختلــف مجــالات التــي تهــم "

.المجتمع على الصعید المحلي والعربي والدیني والدولي

.ي التعبیر عن آرائهمحق المواطن ف

الحق في الحصول علـى مختلـف مصـادر الاسـتعلامات والمعلومـات والإحصـاءات التـي 

2".تخص المواطنین في تحلیلها، ونقلها ونشرها وذلك في إطار القانون

وهــذا مــا یمكــن قولــه بإیجــاز عــن مــدى اعتــراف القــوانین المقارنــة بالحقــائق فــي الإعــلام 

من إشـارة صـریحة إلـى الحـق فـي الإعـلام فإنهـا قـد تكـون تضـمنت والتي إن كانت أغلبها تتض

.من خلال اعترافها بحریة الرأي والتعبیر

القانون الجزائري نإقرار الحق في الإعلام ضم:الفرع الثاني

على خلاف بعض القوانین المقارنة امتازت بخلو قوانینها الوطنیة منه الإشارة الصـریحة 

عــب فیهــا القضــاء الدســتوري دورا ریادیــا فــي إقــراره علــى غــرار علــى الحــق فــي الإعــلام حیــث ل

.26/12/2003الصادر في 166المعدل بالقانون رقم 1996الصادر سنة 96قانون الصحافة المصري الحالي رقم -1
2 - cité par : Ahmed Derradji : le droit de la presse et la liberté d’information et opinion dans les pays arabes,
édition publisud, château gantier, 1995, p 57.
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القانون الفرنسي، فإن الأمر یختلف بالنسبة للقانون الجزائري الذي أشار إلى هذا الحق بصـفة 

1.قطعیة، ویظهر ذلك خاصة من خلال قوانین الإعلام المتعاقبة

وف السیاســیة التــي الجزائــري للحــق فــي الإعــلام اختلــف بــاختلاف الظــر مفهــوم الغیــر أن 

أثرت على البیئة التشریعیة فـي الـبلاد، ومـن ثـم وجـب التمییـز بـین مـرحلتین أساسـیتین، مرحلـة 

، وهــي الفتــرة التــي أعقبــت مباشــرة الحقبــة الاســتعماریة قــم تبعتهــا مرحلــة )أولا(الأحادیــة الحزبیــة

.1988، والتي كانت نتیجة لأحداث أكتوبر )ثانیا(التعددیة الحزبیة

:إقرار الحق في الإعلام في الأحادیة الحزبیة :أولا

وتمــت إلــى 05/07/1962تبــدأ المرحلــة مباشــرة بعــد اســترجاع الجزائــر لســیادتها بتــاریخ 

، و كانـــت الجزائـــر قبلهـــا قـــد عرفـــت إعلامـــا ثوریـــا، حیـــث لعـــب 1988غایـــة أحـــداث أكتـــوبر 

مام اهتماما واسـعا بمجـال الإعلام دورا هاما في الدفاع ضد الاستعمار، وقد أولى میثاق الصو 

، والذي خصص الفصل الثالـث منـه لوسـائل الإعـلام والدعایـة مـن اجـل وضـع سیاسـة الإعلام

ـــم یـــتم  ـــداخلي والخـــارجي، ورغـــم أن الحـــق فـــي العـــلام ل ـــرأي العـــام ال ـــارة ال للكفـــاح المســـلح ولإث

تامـــة بـــأن التصـــریح عنـــه مباشـــرة فـــي برنـــامج الصـــومام، إلا أن قـــادة الثـــورة كـــانوا علـــى درایـــة 

، بحیـث تتفـرع هـذه المرحلـة إلـى 2السلاح الأنجع هو التمسك بالحقیقـة والموضـوعیة والصـراحة

:مرحلتین تاریخیتین

  :1965إلى  1962المرحلة الأول من -1

إن أهــــم مــــا یمیــــز هــــذه الفتــــرة هــــو غیــــاب نــــص قــــانوني یهیكــــل قطــــاع الإعــــلام فقــــانون 

الفرنسي السابق في جمیع المیـادین التـي ، نص على استمرار العمل بالتشریع31/12/1962

ر، .المتضـمن قـانون الإعـلام، ج1982فیفـري 06مؤرخ فـي 82/01القانون رقم -:تتمثل هذه القوانین الإعلامیة في-1

متعلـق 12/05القانون العضوي  -. مالمتعلق بالإعلا90/07القانون رقم -.1982فیفري 09، الصادرة بتاریخ 06عدد 

.بالإعلام
م، 1976وثائق رسمیة لجبهـة التحریـر الـوطني، المنشـورات المعهـد الـوطني التربـوي الـوطني، الجزائـر، ومیثـاق الـوطني -2

دكتوراه عبد االله الأزرق، حریة الصحافة والحدود الواردة علیهـا، رسـالة لنیـل درجـة الـ:ینظر. م1986ومیثاق الوطني المعدل 

.421، ص 2011في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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لیســــت لهــــا تعــــارض مــــع الســــیادة الوطنیــــة، حیــــث اضــــطرت الجزائــــر باعتبارهــــا دولــــة حدیثــــة 

بالاســــتقلال إلــــى المحافظــــة علــــى الإرث الاســــتعماري ولــــو مؤقتــــا وذلــــك لمواجهــــة مــــا یســــمى 

1timsitالمطبــق فــي  هــو 1881، نظریــا فــإن قــانون الصــحافة الفرنســي لســنة 2بوحشــیة الفــراغ

الجزائـــر، غیـــر أن الممارســـة المیدانیـــة كانـــت تـــوحي غیـــر ذلـــك، حیـــث كانـــت الســـلطة تســـعى 

ى الملكیــة جاهــدة لوضــع نظــام ذو توجــه اشــتراكي فــي المیــدان الإعلامــي، ومــن ثــم القضــاء علــ

ـــة بخـــروج مختلـــف وســـائل الإعـــلام مـــن 3الخاصـــة لوســـائل الإعـــلام ، كمـــا تمیـــزت هـــذه المرحل

4.من حیث الملكیة وذلك في إطار سیاسة التأمیماتالسیطرة الفرنسیة

، وفـي 5المبـادرة إلـى إصـدار عـدة مراسـیم خاصـة بالإذاعـة والتلفـزة ووكالـة الأنبـاءكما تم 

صــدر أول دســتور جزائــري، والــذي أعلــن عــن حریــة الصــحافة والوســائل الأخــرى 1963ســنة 

ـــرأي، كمـــا نصـــت  ـــة ال ـــة الكـــلام وكـــذلك حری ـــة الاجتمـــاع وحری ـــى الانضـــمام للإعـــلان وحری عل

، وهـو مـا یمكـن اعتبـاره اعترافـا مـن 6التعـاون الـدوليالعالمي لحقوق بالإنسان اقتناعا بضـرورة 

قبل المشرع الدستوري بمجمل حقوق الإنسان وكنتیجـة طبیعیـة اعترافـا بـالحق فـي الإعـلام، ثـم 

1 - voir timsit , théorie de l’administration, economice, paris 1983, cité par : A. ossoukine, op cité, p 20.
.73بن جاو حدود راضیة، المرجع السابق، ص -2
تقلال عـــدد معتبـــر مـــن الصـــحف یملكهـــا جزائریـــون وبـــدأت تمـــارس نشـــاطها بكـــل حریـــة، بحیـــث حیـــث صـــدر غـــداة الاســـ-3

أصبحت توجد ثلاث أنواع من الصحف تابعـة للحكومـة، صـحف تابعـة للحـزب، وصـحف یملكهـا الخـواص، وبـدأت الحكومـة 

، 1962سـبتمبر  19فـي   le peuple: تفكر في الطریق الأنجع لتصفیة الملكیة الخاصة، فصدرت إثر ذلك أربعة یومیـات

laباســـم 1963، ثـــم صـــدرت یومیتـــان جهویتـــان الأولـــى فـــي وهـــران فـــي مـــارس 1962دیســـمبر 11جریـــدة الشـــعب فـــي 

république باســم 1963والثانیــة بقســنطینة بتــاریخ ســبتمبرennserبــن عبــد االله الأزرق، المرجــع الســابق، ص :، ینظــر

415.
ائریة وتحقیق مبدأ الحق في الإعلام نموذج القناة الثالثـة والأولـى، مـذكرة لنیـل شـهادة زهرة بلحاجي، الإذاعة الوطنیة الجز -4

، ص 2007الماجســتیر فــي علــوم الإعــلام والاتصــال، كلیــة العلــوم السیاســیة والإعــلام، جامعــة الجزائــر، بــن یوســف بخــدة، 

56.
الجزائیــة، یعتبرهــا مؤسســة عمومیــة تابعــة الخــاص بتنظــیم الإذاعــة والتلفــزة 1963أوت  10مرســوم :مــن هــذه المراســیم-5

 1963أوت  01للدولة لها طـابع صـناعي وتجـاري، أعطیـت لهـا صـلاحي الاحتكـار فـي نشـر الرادیوفـوني والمتلفـز، مرسـوم 

.الخاص بتنظیم وكالة الأنباء ویعتبرها مؤسسة عمومیة تابعة للدولة، ولها طابع صناعي وتجاري
.1963من دستور سنة 11المادة -6
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عارات الثـورة ، والذي أكد على دور الصحافة لفي نشـر شـ19641صدر المیثاق الوطني لسنة 

.بهدف تنویر وتوعیة الرأي العام

عمومــا یمكــن اعتبــار هــذه الفتــرة مرحلــة انتقالیــة خــلال الانتقــال مــن الإعــلام الثــوري إلــى 

إعـلام مسـخر، وذلـك بغیـة القیـام بعملیـة التشـیید، كمـا تـم خلالهـا التخلـي التـدریجي عــن الإرث 

ة مـع وصـول الـرئیس هـواري بومـدین إلـى القانوني في مجال الإعلام، لتبدأ بعدها مرحلـة جدیـد

.سدة الحكم

  :1988إلى  1965من :المرحلة الثانیة-2

إن وصول الرئیس هواري بومدین إلى سـدة الحكـم وتبنیـه العدیـد مـن المفـاهیم الاشـتراكیة 

مثل الثورة الزراعیة، الثورة الصناعیة، كان له أثر بالغ على الحیـاة الإعلامیـة، بحیـث سـخرت 

ـــى جانـــب الخطـــاب الرســـمي ودعـــم السیاســـة وســـائل الإ عـــلام للتعبئـــة الجماهیریـــة والوقـــوف إل

2.الحزب الواحد

ـــة بتبنـــي أول القـــوانین الوطنیـــة فـــي مجـــال الإعـــلام وبإلغـــاء العمـــل  وتمیـــزت هـــذه المرحل

، وقد اشتمل على سبع فصول، حیـث 3م1968بالقوانین الفرنسیة فصدر قانون الصحفي سنة 

في المحتــرف، وواجباتــه، إجــراء التوظیــف، الراتــب والمكافــأة التزكیــة، تطــرق إلــى تعریــف الصــح

أخلاقیات المهنة والطاقة المهنیة، كما أكد على الدور النضـالي للصـحفي واعتبـر هـذا القـانون 

، غیــر أن أهــم مــا 4وكــذا الأكادیمیــة مشــوبا بالعدیــد مــن النقــائصمــن وجهــة نظــر الصــحفیین 

ومــا یلیهــا، أشــار إلیــه بــن 35، منشــورات اللجنــة المركزیــة لجبهــة التحریــر الــوطني، الجزائــر، ص 1964میثــاق الجزائــر -1

.424عبد االله الأزرق، المرجع السابق، ص 
.59مداسي بشرى، المرجع السابق، ص -2
ر، الصـــادرة .حفیین المهنیـــین، جیتضـــمن القـــانون الأساســـي للصـــ1968ســـبتمبر 09المـــؤرخ فـــي 68/525الأمـــر رقـــم -3

.1968سبتمبر 17بتاریخ 
.11زهرة بلحاجي، المرجع السابق، ص -4
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، 1982، أم قــانون الإعــلام لســنة 19761ق الــوطني لســنة یمیــز هــذه الفتــرة هــو صــدور المیثــا

.أین تم خلالهما الاعتراف الصریح بالحق في الإعلام

:1976المیثاق الوطني لسنة  -أ

لقــد صــدر المیثــاق الــوطني بعــد أن فــتح نقــاش وطنــي واســع شــاركت فیــه جمیــع الجهــات 

هـــذا المیثـــاق ، وقـــد خصـــص جانـــب مـــن2م27/06/1976الوطنیـــة وتـــم المصـــادقة علیـــه فـــي 

للإعـــلام، حیــــث ركـــز علــــى حـــق المــــواطن فـــي الإعــــلام واشـــتراط فــــي هـــذا الأخیــــر أن یكــــون 

موضوعیا، شـاملا لكـل المواضـیع الوطنیـة والدولیـة فقـد جـاء فـي نـص المیثـاق علـى أن الدولـة 

لكـــل القضـــایا، ومـــن ثـــم الاشـــتراكیة تضـــمن لكـــل مـــواطن الحـــق فـــي إعـــلام شـــامل وموضـــوعي 

ورد في نص المیثـاق أن الحـق فـي الإعـلام معتـرف بـه فـي الجزائـر، لكـن یظهر من خلال ما 

یجـــب أن یكـــون فـــي إطـــار الخیـــار الاشـــتراكي وتماشـــیا مـــع مبـــادئ الحـــزب، حیـــث یتـــولى هـــذا 

3.الأخیر توجیه مراقبة الإعلام

ویرى زهیر إحدادن أنه بذلك أصـبح الحـق فـي الإعـلام حقـا معترفـا بـه للمـواطنین والتنـي 

إلــى ضــمانه، غیــر أن المیثــاق لــم یبــین مشــتملات هــذا الحــق واكتفــى بالتصــریح تســعى الدولــة

والـــذي كـــرس النظـــام الاشـــتراكي واعتبـــره خیـــارا لا رجعـــة فیـــه 19765ثـــم صـــدر دســـتور ،4بـــه

حریة التعبیر والاجتمـاع مضـمونة ولا یمكـن التـذرع بهـا "55ونص على حریة العبیر في مادة 

الحـــال إلـــى مـــا هـــو علیـــه إلـــى غایـــة إصـــدار أول قـــانون ، واســـتمر "لضـــرب أســـس الاشـــتراكیة

.1982جزائري للإعلام سنة 

أشار إلیه عبد االله الأزرق، المرجع السابق، 83، ص 1976المعهد التربوي الوطني، الجزائر، 1976المیثاق الوطني، -1

  .422ص 
.422عبد االله الأزرق، المرجع السابق، ص -2
.429رجع نفسه، ص الم-3
.12زهرة بلحاجي، المرجع السابق، ص -4
.، المرجع السابق1976نوفمبر 22أنظر دستور -5
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:1982قانون الإعلام لسنة  -ب

، أول قـــانون للإعـــلام فـــي تـــاریخ 06/02/1982یعتبـــر قـــانون الإعـــلام الصـــادر بتـــاریخ 

ــــنهج  ــــي إطــــار ال ــــى البعــــد الإیــــدیولوجي لقطــــاع الإعــــلام ف ــــث ركــــز عل الجزائــــر المســــتقلة، حی

الحــق فــي "اكي وسیاســة الحــزب الواحــد، وقــد أقــر الحــق فــي الإعــلام فــي مادتــه الثانیــة الاشــتر 

، ثـم "الإعلام حق أساسي لجمیع المـواطنین تعمـل الدولـة علـى تـوفیر إعـلام كامـل وموضـوعي

قـــرن ممارســـة هـــذا الحـــق فـــي إطـــار السیاســـة العامـــة للدولـــة وهـــو مـــا یعتبـــر انعكاســـا للوضـــع 

الإضافات التي جاء بها هذا القانون، فهي الإقـرار بحـق الصـحفي السیاسي الراهن آنذاك، أما

"حیــث نصــت علــى45فــي الوصــول إلــى مصــادر الخبــر وذلــك مــن خــلال المــادة  للصــحفي :

الحــق والحریــة الكاملــة فــي الوصــول إلــى مصــادر الخبــر فــي إطــار الصــلاحیات المخولــة لــه 

المـادة فـي ظـل احتكـار الدولـة عـن ، غیر أنـه یثـار التسـاؤل عـن جـدوى وجـود مثـل هـذه "قانونا

طریـــق الحـــزب لمختلـــف وســـائل الإعـــلام، وهـــو مـــا ینـــاقض أهـــم مبـــدأ یقـــوم علیهـــا الحـــق فـــي 

الإعــلام ألا وهمــا التعددیــة والحریــة، وحســب ملاحظــات البــاحثین والدارســین لهــذا القــانون فإنــه 

إلا فـي  ة البصـریةیعتبر قانونا جاء لیـنظم الصـحافة المكتوبـة ولـم یتعـرض إلـى السـائل السـمعی

، كما اشتمل على العدید مـن 1إطار عام وذلك بالنظر إلى حساسیة هذه المؤسسات الإعلامیة

النصــوص القانونیــة ذات الصــیغة الآمــرة، حیــث بلــغ عــدد المــواد التــي نصــت علــى الواجبــات 

مـــادة، 128مـــادة مـــن بـــین 68والجـــرائم والعقوبـــات فـــي حـــق الصـــحفي والمؤسســـة الصـــحفیة 

.مادة فقط نصت على حقوق الصحفي والمواطن في الإعلام17مقابل 

إن كل هذه العوامل جعلت مسألة التمتع بالحق فـي الإعـلام غایـة بعیـدة المنـال فـي ظـل 

أول قانون إعلام جزائري، ونتیجة لهذه الوضعیة أحادیة الاتجاه في المجال السیاسـي وبالتـالي 

م 1988تماعیـة والاقتصـادیة، فبتـاریخ أكتـوبر المجال الإعلامي، بالإضافة إلى الضغوط الاج

قام الشعب الجزائري بثورة ضد الوضع القائم مما أدى إلى إقرار واقـع جدیـد تجسـد فـي دسـتور 
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الــذي كــرس التعددیــة السیاســیة، وهــو مــا أدى إلــى إعــادة النظــر فــي مفهــوم 1989فیفــري 23

.حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ومن ثم الحق في الإعلام

.إقرار الحق في الإعلام في ظل التعددیة الحزبیة:ثانیا

23إلى إصـلاحات سیاسـیة عمیقـة كللـت بـإقرار دسـتور 1988لقد أدت أحداث أكتوبر 

الـذي كــرس التعددیـة الحزبیــة مـن خـلال نصــه علـى حــق إنشـاء الجمعیــات ذات 1989فبرایـر 

.عیدا عن الإیدیولوجیة الاشتراكیةالطابع السیاسي وتكریسه لحقوق الإنسان والحریات العامة ب

علــى أن حریــة التعبیــر والاجتمــاع مضــمونة للمــواطن وتماشــیا 39فقــد نــص فــي مادتــه 

، 07-90وصدور القانون رقم 1982ورح الدستور قامت السلطة بإلغاء قانون الإعلام لسنة 

اســـیة المتعلـــق بـــالإعلام والـــذي جـــاء نتیجـــة إصـــلاحات سی05-12ثـــم القـــانون العضـــوي رقـــم 

، وقـد تـم خـلال هـذین القـانونین الاعتـراف الصـریح بـالحق 2012شهدتها البلاد في بدایة سنة 

.في الإعلام، غیر أن هذه المرة وفق توجه أكثر لیبرالیة

:1990قانون الإعلام لسنة  -أ

لقــد تــم المصــادقة علــى قــانون الإعــلام الجدیــد بعــد مناقشــات حــادة بــین نــواب المجلــس 

لزم ذلــك إجــراء قــراءة ثانیــة بطلــب مــن الــرئیس الراحــل شــاذلي بــن جدیــد فــي الــوطني حیــث اســت

، وقـد كـرس فـي مادتـه 19901أفریـل  03إقراره في ، لیتم 21/08/1989رسالته المؤرخة في 

الحــق فــي الإعــلام یجســده حــق المــواطن فــي الإعــلام "حــق المــواطن فــي الإعــلام بنصــه 02

راء التــــي تهــــم المجتمــــع علــــى الصــــعید الــــوطني بكیفیــــة كاملــــة وموضــــوعیة علــــى الوقــــائع والآ

والـدولي، وحـق مشـاركته فـي الإعـلام بممارسـة الحریـات الأساسـیة فـي التفكیـر والـرأي والتعبیــر 

، والاعتراف للمواطن بحقـه فـي الإعـلام وهـو مـا أورده "من الدستور40-39-35طبقا للمواد 

غیــر أنــه ربطــه بضــرورة ..."بحریــةیمــارس الحــق فــي الإعــلام "نفــس القــانون فــي مادتــه الثالثــة 

احتــرام حقــوق الأشــخاص ومقتضــیات النظــام العــام، وذلــك مــن خــلال نفــس المــادة مــن خــلال 
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مــــع احتــــرام كرامــــة الشخصــــیة الإنســــانیة ومقتضــــیات السیاســــة الخارجیــــة والــــدفاع "...نصــــها 

لحـق، حیـث ، ثم جاءت المادة الرابعة لتوضح الرسائل التي مـن خلالهـا لیمـارس هـذا ا"الوطني

:یمارس الحق في الإعلام خصوصا من خلال ما یلي"جاء فیها 

.عناوین الإعلام وأجهزته التابعة للقطاع  العام-

ــــانون - ــــاوین والأجهــــزة التــــي ینشــــئها الأشــــخاص الطبیعیــــون والمعنویــــون الخاضــــعون للق العن

.الجزائري

.ویمارس من خلال أي سند كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفازي-

1990ومن خلال ما تقدم یتبین لنا جلیا أن أهم إضافة جاء بهـا قـانون الإعـلام لسـنة 

هو الصلاحیة الممنوحة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین الخاضعین للقـانون الجزائـري بملكیـة 

مـن نفـس القـانون، التـي كرسـت حریـة 14وحریة إصدار الصحف، ویدعو هذا الاتجـاه المـادة 

مجرد تصریح مسبق، وهو ما یضع حدا للاحتكـار الـذي كانـت تمارسـه النشر وأخضعت ذلك ل

الدولة على الصحافة المكتوبة والـذي كـان قاصـرا علـى الدولـة والحـزب، ومـن جهـة أخـرى فـإن 

، نص على إنشاء مجلس أعلـى للإعـلام یسـهر علـى تطبیـق نفـس 1990قانون الإعلام لسنة 

رات الـــرأي، غیـــر أن هـــذا المجلـــس ألغـــي القـــانون ویوضـــح ســـبل ووســـائل التعبیـــر لمختلـــف تیـــا

.1المتعلق بحالة الاستثناء1992بموجب المرسوم 

هــو خلـــوه مـــن أي 1990وفــي مقابـــل ذلــك فـــإن مـــا یمیــز قـــانون الإعــلام الصـــادر ســـنة 

إشــارة تشــیر إلــى وجــود حریــة فــي الإعــلام الســمعي البصــري، جــاعلا بــذلك النشــاط الإعلامــي 

ضافة إلى تصمنه العدید من النصـوص التجریمیـة والعقوبـات قاصرا على حریة النشر هذا بالإ

السالبة للحریة، وهو ما جعل الحق في الإعلام حـق غیـر مكتمـل العناصـر، إن هـذه النقـائص 

التـــــي ســـــجلها قـــــانون الإعـــــلام المـــــذكور أعـــــلاه أدى بالســـــلطة إلـــــى إلغائـــــه إثـــــر الإصـــــلاحات 
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، لیـتم تعویضـه بالقـانون العضـوي 2012التشریعیة التي بادرت بها مع مطلع جانفي مـن سـنة 

.المتعلق بالإعلام12-05

:المتعلق بالإعلام05-12القانون العضوي رقم  -ب

المتعلـــق بـــالإعلام إثـــر الإصـــلاحات السیاســـیة 05-12لقـــد جـــاء القـــانون العضـــوي رقـــم 

، وحـــل هـــذا 2011التـــي أعلـــن عنهـــا الـــرئیس عبـــد العزیـــز بوتفلیقـــة فـــي شـــهر مـــاي مـــن ســـنة 

صـــراحة مـــن الإعـــلام فـــي حـــق ال، وقـــد نـــص علـــى 1990محـــل قـــانون الإعـــلام لســـنة القـــانون

یهــدف هــذا القــانون العضــوي إلــى تحدیــد المبــادئ والقواعــد التــي "خــلال مادتــه الأولــى بنصــه 

، وقــــد حــــافظ هــــذا القــــانون علــــى نفــــس "تحكــــم ممارســــة الحــــق فــــي الإعــــلام وحریــــة الصــــحافة

، بـل عـزز مـن هـذه 1ى لاسیما ما تعلق بحریـة النشـرالمكتسبات المحققة في ظل القانون الملغ

المكتسبات وذلك من خلال نصه على فتح مجال السمعي البصري على الخواص، مـن خـلال 

، فعلـى سـبیل 63إلـى  58إضافة باب جدید تحت عنوان النشاط السمعي البصـري مـن المـواد 

:من قبلیمارس النشاط السمعي البصري"منه على أنه 61المثال نصت المادة 

هیئات عمومیة.

مؤسسات أو أجهزة القطاع العمومي.

المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري.

ویمارس هذا النشاط طبقا لأحكام هذا القانون العضوي وتشریع المعمول به."

وبـــدلك یكـــون هـــذا القـــانون قـــد وضـــع حـــدا للاحتكـــار الـــذي مارســـته الدولـــة علـــى مجـــال 

.وهذا لمدة نصف قرنالسمعي البصري

كذلك من بین إضافات التي تضـمنها هـذا القـانون هـو نصـه علـى إنشـاء سـلطات إداریـة 

2.مستقلة في مجال الصحافة المكتوبة

"قرتها الأولىفي ف 11حیث تنص المادة -1 ".إصدار كل نشریة دوریة یتم بحریة:
.المتعلق بالإعلام05-12من القانون العضوي رقم  57إلى  40أنظر المواد من -2
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، وبــذلك یكــون المشــرع الجزائــري قــد ســایر بعــض 1وأخــرى فــي الإعــلام الســمعي البصــري

عا للضــبط، كــذلك مــن بــین التشــریعات الغربیــة بتراجــع الدولــة عــن مجــال الإعــلام وجعلــه خاضــ

المتعلـق بـالإعلام هـو رفـع صـفة 05-12النقاط الإیجابیة التي جاء بها القانون العضوي رقم 

التجنـــیح عـــن الجـــرائم التـــي تضـــمن واكتفائـــه بنصـــه علـــى المخالفـــات، وذلـــك مـــن خـــلال البـــاب 

2.التاسع منه

.المتعلق بالإعلام05-12من القانون العضوي رقم  66إلى  64أنظر المواد من -1
.المتعلق بالإعلام05-12من القانون العضوي رقم  126إلى  11أنظر المواد من -2
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.صور الحق في الإعلام في التشریع الجزائري:المبحث الثاني

ق في الإعلام یعد جـزءا أساسـیا مـن حقـوق الإنسـان ویشـمل الحـق فـي الوصـول إلـى الح

المعلمات ونقلها بحریة، بالإضافة إلى حریة التعبیر والإعلام والرأي، ویشمل هذا الحـق أیضـا 

حمایــة الصــحفیین والعــاملین فــي وســائل الإعــلام، وضــمان ســلامتهم أثنــاء أدائهــم لعملهــم فــي 

داخل الحــق فــي الإعــلام مــع حقــوق أخــرى مثــل الحــق فــي الصــورة یبــرز العدیــد مــن الأحیــان یتــ

هـــذا التـــداخل خاصـــة عنـــدما تتنـــاول وســـائل الإعـــلام صـــورا أو مقـــاطع فیـــدیو تـــم التقاطهـــا فـــي 

أماكن عامة، وفي هذه الحالات یتوجب على رسـائل الأعـلام تحقیـق تـوازن بـین حـق الجمهـور 

امــة، فــالحق فــي الإعــلام ینطــوي بــدوره علــى فــي الإعــلام وحــق الأفــراد فــي الخصوصــیة والكر 

عـــدد مـــن الحریـــات الفرعیـــة أهمهـــا حریـــة الصـــحافة وحریـــة البـــث الإذاعـــي والتلفـــزي المتصـــل 

بشبكات المعلومات، بحیث سنتناول في هذا المبحث إلى الحق فـي الإعـلام السـمعي البصـري 

ومــــات فــــي والمرئــــي كمطلــــب أول، والحــــق فــــي الصــــورة والخصوصــــیة والحصــــول علــــى المعل

.المطلب الثاني، والحق في حریة التعبیر والإعلام كمطلب ثالث

.الحق في الإعلام السمعي البصري والمرئي:ولالمطلب الأ 

إن حریــــة الإعــــلام هــــي أســــاس كــــل مجتمــــع دیمقراطــــي متطــــور ومــــن صــــورها الإعــــلام 

مصـدر السمعي البصري والإعلام المرئي بحیث تؤدي دورا هامـا فـي مجتمـع المعاصـر، فهـي

أساســـــي لنقـــــل الأخبـــــار السیاســـــیة وشـــــروطها، والمعلومـــــات والمعـــــارف الاجتماعیـــــة والثقافیـــــة 

والصحیة والنفسیة والریاضیة، التي یرغب الأفراد معرفتها والاسـتزادة منهـا، كمـا یحتـل الإعـلام 

.بدوره في توطید أسس دیمقراطیة وحریة التعبیر

لتواصـل مــع الآخــرین وفـي الاطــلاع علــى كمـا أصــبح الإعـلام المرئــي جــزءا مركزیـا فــي ا

الإحاطة بالأحداث وتقدیم المعلومات والإرشادات والتفسیرات التي تساعد على إزالـة الغمـوض 

.والمتشابهإدراك هذا الواقع المعقد و والحیرة وفهم 
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.الحق في الإعلام السمعي البصريمفهوم :الفرع الأول

للحصــول علــى المعرفــة ونقلهــا وتخزینهــا وجــزء لا وســیلة یعتبــر الإعــلام الســمعي البصــري

یتجزأ من المجتمع، كما أنه أدى إلى التطور المتسارع للتكنولوجیا وتقارب وسائل الإعلام إلـى 

1.تغیرات جذریة في حیاة الناس  الیومیة وفوت بالأساس فرصة لتطویر العلاقات

یقصـــد بالنشـــاط " 58ة فقـــد عرفـــه فـــي المـــاد2012أمـــا قـــانون الإعـــلام الجزائـــري لســـنة 

الســمعي البصــري فــي مفهــوم هــذا القــانون كــل مــا یوضــع تحــت تصــرف الجمهــور أو فئــة عــن 

طریــــق الاتصــــال اللاســــلكي أو بــــث أو علامــــات أو أشــــغال مفهومــــة أو صــــور أو صــــوت أو 

2.وسائل مختلفة لا یكون لها طابع المراسلة الخاصة

نشـر الحقــائق والأخبـار والأفكــار "ه كمـا عرفـه بعــض الفقهـاء والمشــرعون الإعلامیـون بأنــ

والآراء، عبر الوسائل المرئیة والمسموعة بهدف معاونة الناس ودفعهم إلى تكوین الرأي السلیم 

3.إزاء مشكلة أو مسألة عامة، وهو یهدف إلى نقل الصورة بأمانة

.وسائل الإعلام السمعي البصري:الفرع الثاني

وتتمثـــــل فـــــي الرادیـــــو، التلفـــــاز دة ومتنوعـــــةإن وســـــائل الإعـــــلام الســـــمعي البصـــــري عدیـــــ

.الانترنت

أو الإذاعة هو وسیلة إعلامیة مسموعة، وتعني توزیـع محتـوى مسـموع عـل عـدد :الرادیو: أولا

.غیر محدد من الجمهور باستخدام الموجات الكهرومغناطیسیة

همیـة علـى یـد الفرنسـیین، الإذاعـة لهـا أ1925دخلت الإذاعة أول مرة فـي الجزائـر عـام 

كبیــرة فــي العــالم المعاصــر، فهــي تخاطــب جمیــع النــاس وتنقــل لهــم الأخبــار والأحــداث والآراء 

، دراسة قانونیة، مجلة الباحـث فـي العلـوم الإنسـانیة 2012محمد الطیب سكیریفة، التشریعات الإعلامیة في الجزائر بعد -1

.545، ص 2021، 04والاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، العدد 
.2012من قانون الإعلام 58المادة -2
.93، ص 1948، 01برس، طرابلس لبنان، ط-ل في الرأي العام والإعلام والدعایة، منشورات جروسرفیق سكر، مدخ-3
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والأفكار وتقوم بتسلیتهم والترفیه عـنهم مهمـا كـان مسـتواهم القـافي والعلمـي ومسـتوى معیشـتهم، 

1.كما أن للإذاعة دور كبیر في تثقیف الناس وإثراء معارفهم

علامیة مرئیة ومسـموعة یختلـف عـن الإذاعـة مـن خـلال التقاطـه هو وسیلة إ:التلفزیون:ثانیا

للصورة إلى جانب الصوت بینما الرادیو یكتفي بالصوت فقط، فهـو وسـیلة لنقـل المعلومـات أو 

الخبر بالصوت والصورة في نفس الوقت عن طریق رسائل كهربائیـة، بـدأ البـث التلفزیـوني فـي 

، یمكـن القـول أن التلفزیـون 1956فـي دیسـمبر الجزائر في وقت الاسـتعمار الفرنسـي بالضـبط

یجمــع بــین عــدة وســائل إعلامیــة فــي آن واحــد، ففیــه شــيء مــن الصــحافة وشــيء مــن الإذاعــة 

وشيء من المسرح والسینما، وبالتالي صار من الممكن للناس الاستفادة من كـل تلـك الوسـائل 

2.الإعلامیة مجتمعة من خلال مشاهدة التلفاز

شـهد العـالم خـلال السـنوات الأخیـرة تطـورا كبیـرا فـي مجـال تكنولوجیـا الإعـلام :الانترنت:ثالثا

والاتصــال، ومـــن أبـــرز مظــاهر هـــذا التطـــور ظهــور شـــبكة الانترنـــت، وهــي عبـــارة عـــن وســـیلة 

إعلامیة جدیدة تیسر للناس الحصول على المعلومات بسرعة وبعدد كبیـر، ظهـور هـذه التقنیـة 

یــة إلــى اســتغلالها والاســتفادة منهــا ممــا أدى إلــى ظهــور نــوع الجدیــدة أدى بالمؤسســات الإعلام

جدید من الإعلام وهو الإعلام الالكتروني، الإعلام الالكتروني یقصـد بـه الإشـارة والمعلومـات 

والصــور والأصــوات المكونــة للمــواد الإعلامیــة بأشــكالها المختلفــة التــي ترســل أو تســتقبل عبــر 

ام التقنیـــات الالكترونیـــة الحدیثـــة  التـــي تعتمـــد بشـــكل بـــاقي اســـتخدمجالهـــا الكهرومغناطیســـي و 

3.أساسي على الانترنت

.51، ص 1987یوسف محي الدین أبو هلالة، الإعلام، مكتبة الرسالة الحدیثة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، -1
.65المرجع نفسه، ص -2
.276، ص 2010ر أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ، دا1فیصل أبو عیشة، الإعلام الالكتروني، ط-3
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الحق في الإعلام المرئي: لثالفرع الثا

تعریف الإعلام المرئي :أولا

یقصـــد بـــالإعلام التلفـــزي، وهـــو الإعـــلام الـــذي  یســـتهدف الجمهـــور مـــن خـــلال الصـــوت 

إلیـه، بشـكل واضـح وبـأكثر فعالیـة والصورة في سبیل إیصال الرسالة من المرسل إلـى المرسـل

وتأثیر، ولذلك یعـد مـن أهـم وسـائل الإعـلام الجماهیریـة التـي وجـدت انتشـارا واسـع النطـاق فـي 

مختلف الأوسـاط الاجتماعیـة إلـى درجـة أصـبح فیهـا عـاملا مـؤثرا فـي الحیـاة العامـة وفـي إدارة 

.شؤون العامة وفي العلاقات الدولیة

العشـــرینیات مـــن القـــرن الماضـــي، مـــا انفـــك الاهتمـــام بهـــذه ومنـــذ اختـــراع التلفزیـــون فـــي 

الوســـیلة وتوظیفهـــا یتوســـع بشـــكل واتســـع النطـــاق لیحـــدث ثـــورة إعلامیـــة ولیشـــكل أحـــد عناصـــر 

السیادة الوطنیة في الستینات والسبعینات من نفس القرن، ویستخدم في إدارة العلاقـات الدولیـة 

ن یزیــــد دوره وأهمیتــــه فیمــــا بعــــد مــــع التطــــور وتوجیــــه الــــرأي العــــام الــــداخلي والخــــارجي، قبــــل أ

.التكنولوجي الذي شهده قطاع الاتصالات، وفتح الانترنت على الجمیع

لقد صار من البدیهي أن یشكل التلفزیون قوة مسـتقلة فـي الشـؤون الدولیـة مثلمـا نبـه إلیـه 

ط مـن الذي استشهد بدور الإعلام في تحفیـز الشـعوب الشـیوعیة فـي الضـغ"سیمون سیرفاشي"

.أجل التغییر والشعوب المقموعة لبناء تأییدهم  لها في الغرب

متفقـا بـذلك مـع محمـد حسـنین هیكـل الـذي أشـار فـي كتابـه بـین الصـحاف والسیاسـة إلــى 

"أنه لم تعد السیادة الوطنیة یرمز لها علم أو جیش للدفاع عنها، وإنما أن تملك دولـة تلفزیونـا :

، خاصـة فـي الوقـت الـراهن، حیـث "قعد فـي الأمـم المتحـدةمجهزا بأحدث التجهیزات خیر من م

مفهـــوم مبــــدأ الســــیادة بـــدأ فــــي التمیــــع، فـــي ظــــل التكنولوجیــــا الحدیثـــة وتغیــــر قواعــــد العلاقــــات 

1.الدولیة

بــن ســعدي عبــد الحــق، التعامــل الرســمي مــع الإعــلام التلفــزي فــي الجزائــر مــن خــلال قــانوني الإعــلام والنشــاط الســمعي -1

، 01، العـدد09، الجزائر، مجلـة المحتـرف لعلـوم الریاضـة والعلـوم الإنسـانیة والاجتماعیـة، مجلـد 03البصري، جامعة الجزائر

.550، ص 2022
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:تطور الإعلام التلفزیوني في الجزائر:ثانیا

مـة علـى الـرغم مـن الخطـورة الكبیـرة التـي قامـت بهـا الحكو :على مسـتوى الـنص القـانوني

، بفــرض ســیادتها علــى وســائل الإعــلام الســمعیة البصــریة، 1962الجزائریــة الفتیــة فــي أكتــوبر 

إلا أن ذلــك لــم یتبــع باهتمــام ماثــل فــي الجانــب التشــریعي أو علــى الأقــل باهتمــام مســاو لــذلك 

قـد نـال میزانیـة مالیـة الذي أولته للصحافة المكتوبة، حتـى وإن كـان الإعـلام التلفـزي والإذاعـي

، وقـدرت 1977إلـى  1967ملیون دج على مدار السنوات الممتدة من 310برة، قدرت بــــمعت

1982.1ملیون دج في عام560ملیون دج لترتفع إلى 389بــــ1976ممتلكاتهما خلال 

علمیــا لــم تتطــرق مختلــف النصــوص السیاســیة والقانونیــة المتعلقــة بــالإعلام فــي الجزائــر، 

لى وجـه الخصـوص إلـى غایـة القـانون العضـوي المتعلـق بـالإعلام إلى قطع الإعلام التلفزي ع

الـــذي تضـــمن بشـــكل صـــریح وواضـــح مســـائل تنظیمیـــة والانفتـــاح علـــى 2012الصـــادر فـــي ي

القطــاع الخــاص للاســتثمار فیــه، فكانــت أول إشــارة عــابرة حــول هــذا القطــاع قــد تجســدت فــي 

ائل سـمعیة وبصـریة فـي المـادة ، حیث تم ذكره باعتباره وس1982قانون الإعلام الصادر عام 

یـــتم الإعـــلام مـــن خـــلال نشـــریات إخبـــاري، ونشـــریات إخباریـــة "...الرابعـــة التـــي تشـــیر إلـــى أنـــه 

".متخصصة ووسائل سمعیة بصریة

وتـــم تأكیـــد علـــى الواقـــع المعـــاش الـــذي تمیـــز بغلـــق قطـــاع الإعـــلام كـــاملا علـــى القطـــاع 

تتــولى احتكــار كــل نشــاط خــاص التــي نصــت علــى أن الدولــة24الخــاص، مــن خــلال المــادة 

، كمـــا تمـــت الإشــارة إلـــى الوســـائل الســمعیة البصـــریة فـــي "بتوزیــع الإعـــلام المكتـــوب والمصــور

عنــد تحدیــد مســؤول عــن كــل نــص مكتــوب فــي نشــریة دوریــة أو نبــأ تنشــره الوســائل 71المــادة 

".السمعیة البصریة

، مـــــــن التلفزیـــــــون 2020أكتـــــــوبر 15، لمحــــــة تاریخیـــــــة، تـــــــاریخ الاســــــترداد )2019نـــــــوفمبر06(التلفزیــــــون الجزائـــــــري، -1

www.entv.dz./tvar/dossiers/index.plpالجزائري، pid.
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لا بشـــكل فضـــفاض، قـــانون الإعـــلام هـــذا لـــم یتعامـــل مـــع الســـمعي البصـــري إویظهـــر أن 

ویـــوحي بـــأن المشـــرع یتجاهـــل الخـــوف فیـــه لاعتبـــارات مرتبطـــة بتوجهـــات الســـلطة، وحساســـیة 

1.للموضوع خاصة فیما بتعلق بالتلفزیون

، أصــدرت 1988وبعـد ثمــاني سـنوات، واعتمــاد التعددیــة السیاسـیة عقــب أحـداث أكتــوبر 

ل طابعــا تعــددیا وفــتح المجــال الحكومــة قــانون الإعــلام جدیــد تكیفــا مــع التغیــرات الطارئــة، حمــ

لإنشـــاء الصـــحافة المكتوبـــة خاصـــة مـــن دون أن یحـــدث تغیـــرا فـــي المجـــال الســـمعي البصـــري، 

".یسند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي"المشار إلیه في المادة الثالثة 

تطرق المشرع بدایة إلى ضرورة الفصل بین الإنتاج الثقافي والفني الإعلامـي فـي مجـال 

ذاعة والتلفزة، عن وظائف تسییر البرامج والبث، ذلك في المادة الثامنة مـن القـانون قبـل أن الإ

تحویــل طبیعــة المؤسســة الإذاعیــة والتلفزیــة، ووكالــة التصــویر الإعلامــي، 12یقــرر فــي المــادة 

.ووكالة الأنباء العمومیة إلى مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

لــى الإعــلام الســمعي البصــري مجــددا إلا فــي الســیاق العــام إ 07-90ولــم یشــر القــانون 

تــنص علــى أنــه 42المتعلــق بمســؤولیة التجــاوزات القانونیــة وكیفیــة ممارســة حــق الــرد، فالمــادة 

یتحمــل مســؤولیة المخالفــات المرتكبــة المكتوبــة والمنطوقــة، أو المصــورة، المــدیرون والناشــرون 

ن أو البـــــاثون والبـــــائعون وملصـــــقوا الإعلانـــــات فـــــي أجهـــــزة الإعـــــلام، والطـــــابعون أو الموزعـــــو 

.الحائطة

یجـــب أن تبـــث التصـــحیح فـــي الحصـــة إلـــى أن الإذاعـــة والتلفزیـــون 44وأشـــارت المـــادة 

علــى مــدیر النشــریة أو 45الموالیــة، إذا كــان الأمــر متعلقــا بحصــة تلفزیــة، فیمــا أوجبــت المــادة 

نـا، حسـب الأشـكال نفسـها، المحـددة جهاز الإعلام السمعي المعني أن ینشر أو یبـث الـرد مجا

.من نفس القانون44في المادة 

.294، ص 2006شطاح محمد، السمعي البصري في التشریع الجزائري، قراءة في القوانین والمشاریع، -1
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فقـــد أجـــازت لكـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي حـــق الـــرد علـــى كـــل مقـــال 46أمـــا المـــادة 

مكتـــوب أو مســـموع أو مرئـــي، یظهـــر فیـــه المســـاس  بـــالقیم الوطنیـــة خـــلال شـــهرین ابتـــداء مـــن 

، حیـث تكـون 47حـق حسـب المـادة تاریخ نشر الخبر المعترض علیه أو بثه، وإلا سقط هذا ال

، حتـى وإن كـان الـرد مقـدما مـن )51المـادة (وسیلة الإعلام ملزمة بالتشریعات، وخلال یـومین 

، وإذا لـم ینشـر خـلال ثمانیـة أیـم 49و 48طرف ممثلـه القـانوني أو أحـد مقربیـه وفـق المـادتین 

.51یمكن للمعني أن یحیل الموضوع على العدالة مثلما تنص علیه المادة 

وقـد فرضـت الحكومــة شـرط الحصــول علـى الرخصـة والخضــوع لـدفتر شــروط فـي عملیــة 

.56توزیع الحصص الإذاعیة والتلفزیة وفق المادة 

لــم یحمــل أي إضــافة جدیــدة للإعــلام التلفــزي، وخاصــة فــي 07-90إن قــانون الإعــلام 

لتعددیــة الإعلامیــة الجانــب المتعلــق بمســایرة التحــولات السیاســیة التــي كانــت تعیشــها الجزائــر وا

التي شهدها قطاع الصحافة المكتوبة والتشجیع الذي لقیه من طرف الحكومـة آنـذاك، كمـا انـه  

1.ما جعله قانون عقوبات)43المادة (تمیز بكثرة الإجراءات العقابیة 

وبعد عشرین سـنة مـن الممارسـة الإعلامیـة وسـریان مفعـول قـانون الإعـلام، الـذي صـدر 

جملــة الإصــلاحات القانونیــة والدســتوریة المعتمــدة مــن طــرف الســلطة  وفــي إطــار 1990فــي 

أقـر الـرئیس بوتفلیقـة قانونـا 2011بدایة من"الثورات الربیعیة"لمواجهة التأثیرات التي أفرزتها 

بعد اجتماعات كثیرة وطویلـة وطلـب نسـخة معدلـة، 2012عضویا یتعلق بالإعلام في جانفي 

  .2002وفي 1998وع قانون إعلام في وبعد أن تراجع السلطة عن مشر 

وهكذا وبعد الإقرار بمبدأي الحق في الإعلام وحریة الصحافة في مادته الأولى، تضـمن 

جملــة مــن المبــادئ التــي یجــب احترامهــا عنــد ممارســة النشــاط 05-12القــانون العضــوي رقــم 

  :ليالإعلامي من قبل أي وسیلة إعلامیة وهي محددة في المادة الثانیة وفق ما ی

، جامعـة الجزائـر، الجزائـر، 20، العـدد11حمدي أحمد، نظرات فـي قـوانین الإعـلام، المجلـة الجزائریـة للاتصـال، المجلـد -1

.11، ص 2008جانفي 
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ـــیم  ـــة والق ـــة الوطنی ـــان، الهوی ـــدین الإســـلامي وبـــاقي الأدی ـــة، ال الدســـتور وقـــوانین الجمهوری

الثقافیــة للمجتمــع، الســیادة الوطنیــة والوحــدة الوطنیــة، متطلبــات أمــن الدولــة والــدفاع الــوطني، 

متطلبــات النظــام العــام، المصــالح الاقتصــادیة للــبلاد، مهــام والتزامــات الخدمــة العمومیــة، حــق 

واطن فـي إعـلام كامـل موضـوعي، سـریة التحقیـق القضـائي الطـابع التعـددي لآراء والأفكـار الم

.كرامة الإنسان والحریات الفردیة والجماعیة

ویظهــر وجــه فــتح المجــال التلفــزي وغیــره فــي هــذا القــانون مــن خــلال المــادة الرابعــة التــي 

بـر وسـائل الإعـلام التـي نصت على أن النشاط الإعلامي یتم إلى جانب الإعلام العمـومي، ع

تملكها أو تنشئها أحزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة، ووسائل الإعـلام التـي یملكهـا أو ینشـئها 

ـــك رأس مالهـــا أشـــخاص طبیعیـــون أو  ـــانون الجزائـــري، ویمتل أشـــخاص معنویـــون یخضـــعون للق

جـة فـي ، المدر 61معنویون یتمتعون بالجنسـیة الجزائریـة، وقـد تكـرر هـذا المضـمون فـي المـادة 

ضـــمن البـــاب الرابـــع المتعلـــق بالنشـــاط الســـمعي البصـــري، إلا أن هـــذا الانفتـــاح كـــان محـــدودا، 

63بســبب حصــر النشــاط التلفزیــوني فــي المجــال الموضــوعاتي فقــط، تطبیقــا لمضــمون المــادة 

من هذا القانون، وهي مسألة التي أثارت نقاشا كبیرا في الأوساط السیاسیة والإعلامیة خاصـة 

مـــــن القنـــــوات العاملـــــة قبـــــل إصـــــدارها هـــــذا الـــــنص قـــــد أحـــــدث طریـــــق التخصـــــص  وأن عـــــددا

1.الإخباري

الحق في الصورة والخصوصیة والحصول على المعلومات :المطلب الثاني

لقــد لقــي الحــق فــي الصــورة اهتمامــا كبیــرا فــي الآونــة الأخیــرة تماشــیا مــع التطــور الهائــل 

افیــة ورقمیــة، وحتــى الأقمــار الصــناعیة، مــا الــذي عرفتــه وســائل التصــویر الحدیثــة مــن فوتوغر 

، كمــا رســم المشــرع 2جعــل التقــاط الصــور حتــى وراء الجــدران وفــي الأمــاكن الخاصــة أمــرا هینــا

الجزائــري حــدودا لممارســة هـــذا النشــاط وعلــى رأســها الحـــق فــي الخصوصــیة أو حرمــة الحیـــاة 

.556بن سعدي عبد الحق، المرجع السابق، ص -1
، جامعـة 02، عـدد07، مجلـد نجاة بوسـاحة، الحـق فـي الإعـلام وإباحـة نشـر الصـور، مجلـة الدراسـات الفقهیـة والقضـائیة-2

.171، ص 2021الوادي، الجزائر، 
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الفــرد علـــى صـــورته الخاصــة بكـــل عناصــرها والتـــي قـــد یمثــل منفصـــلا جــدیرا  بالحمایـــة كحـــق 

1.وحرمة الاعتداء علیها من خلال نشرها

كمــا تعتبــر حریــة الحصــول علــى المعلومــات وحریــة نشــرها أســاس الصــحافة فــي مختلــف 

، ذلــك أن إعــلام المــواطنین بكــل مــا دول العــالم، وخاصــة تلــك التــي تتبنــى النظــام الــدیمقراطي

الحكومیــة الأخــرى، دلال علــى یحــدث فــي الــوزارات والحكومــات والقضــاء ومختلــف المؤسســات 

نزاهتها وشفافیة عملها، غیـر أن الكثیـر مـن الـدول بمـا فیهـا الـدول العربیـة تعمـل علـى إصـدار 

، وهــذا ســنتناول فــي هــذا 2قــوانین تمنــع المــواطنین والصــحفیین مــن الحصــول علــى المعلومــات

كفـرع  المطلـب كـل مـن الحـق فـي الصـورة والخصوصـیة كفـرع أول والحصـول علـى المعلومـات

.ثاني

.الحق في الصورة والخصوصیة:الفرع الأول

لـــم یشـــكل الحــق فـــي الصـــورة موضـــوع اهتمـــام لفقهـــاء :الحــق فـــي الصـــورة والخصوصـــیة

القــانون إلــى بعــد تطــور وســائل التصــویر، لأن الحصــول علــى صــورة شــخص فــي حقبــة معینــة 

ت قـــد تطـــول، إلا أنـــه كـــان یـــتم بنـــاء علـــى موافقـــة المعنـــي مـــن خـــلال وقوفـــه أمـــام الرســـام لفتـــرا

،3وبتطـــور وســـائل التصـــویر مـــن الفوتـــوغرافي علـــى الرقمـــي إلـــى اســـتخدام الأقمـــار الصـــناعیة

أصبح یشكل هاجسـا لـدى الجمیـع مـع إمكانیـة التقـاط صـورهم ومـن ثمـة اسـتغلالها عـن طریـق 

ـــم یكـــن التشـــهیر أو القـــذف، مـــا  ـــك وإن ل ـــا كـــان الهـــدف مـــن ذل نشـــرها فـــي وســـائل الإعـــلام أی

.ضرورة تحدید المقصود بهذا الحقاستدعى

.172نجاة بوساحة، المرجع السابق، ص -1
حفصـة كویسـي، الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات، دراســة قانونیـة مقارنـة، جامعـة عبـد الحمیـد بـن بـادیس، مســتغانم، -2

.56، ص 2021، 01، العدد08مجلة الاتصال والصحافة، مجلد 
شي سماح،المسؤولیة المدنیة عن الاعتداء على الحـق فـي الصـورة فـي ضـوء التكنولوجیـا الحدیثـة، مـذكرة ماجسـتیر، بوشا-3

.2-1، ص 2013/2014، 1تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر



ماهیة الحق في الإعلام في التشریع الجزائريولالفصل الأ 

35

فبالنســـبة للصـــورة فیقصـــد بهـــا لغـــة الشـــكل أمـــا فقهـــا فهـــي تمثیـــل لشـــخص أو شـــيء عـــن 

1.طریق أحد الفنون من نقش أو نحت أو تصویر تظهر من خلالها الأحداث التي تمر بها

وبذلك تعد الصورة السمة الممیزة للشخص وبصمة خارجیة لـه، لأنهـا تعبـر عـن مشـاعره 

نفعالاتــــه وترســــم ملامحــــه الجســــدیة، وهــــي بهــــذا تعــــد بمثابــــة مــــرآة تكشــــف عــــن ذاتــــه وتبــــین وا

، ما یعني أن الصورة تعد انعكاسا لشخصیة الإنسان لیس في مظهرها الخارجي فقـط 2مكوناته

3.وإنما أیضا في مظهرها المعنوي، لأن الصورة تعكس مشاعر الشخص وأحاسیسه

طة الشــخص فــي الاعتــراض علــى أن تؤخــذ لــه فــالحق فــي الصــورة یعــرف علــى أنــه ســل

، وهـذا التعریـف سـلط 4صورة أو یرسم أو ینحت لـه تمثـال بغیـر موافقتـه الصـریحة أو الضـمنیة

الضوء على أنواع الصور بحیث تكون رسما أو نحتا أو صورة بشـكلها الحـدیث، وأكـد أن هـذا 

وض فــي مســألة النشــر الحــق مقیــد بالموافقــة الصــریحة أو الضــمنیة لصــاحب الصــورة دون الخــ

، ناحیــة أخــرى هنــاك مــن عرفــه اعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة هــذا مــن ناحیــةعلــى اعتبارهــا

ضـاه، ویسـتوي أن على أنه حـق الإنسـان فـي الاعتـراض علـى إنتـاج صـورته أو نشـرها بـدون ر 

یكــون إنتــاج الصــورة بــالطرق التقلیدیــة كالرســم بأنواعــه وبوســائل التكنولوجیــة الحدیثــة كــأجهزة

التصویر الرقمیة، ولذلك لكل الحـق فـي حرمـة صـورته وضـرورة حمایتهـا مـن التقاطهـا ونشـرها 

، ویعد هذا التعریف أكثر دقة من سابقه لأنه یبین مصـدر الصـورة وحرمـة الاعتـداء 5دون إذنه

.علیها من خلال نشرها

لاتصــال، مجلــة العلــوم عبــد الــرزاق مقــران، الحمایــة الجزائیــة للحــق فــي الصــورة فــي مواجهــة وســائل الإعــلام وتكنولوجیــا ا-1

.584، ص 2019، دیسمبر 52الإنسانیة، العدد
بــن ســعید صــبرینة، حمایــة الحــق فــي حرمــة الحیــاة الخاصــة فــي عهــد التكنولوجیــا، أطروحــة الــدكتوراه، تخصــص قــانون -2

.59، ص 2014/2015، 1دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة
یط، الحــق فــي الصــورة مظهــر للحــق فــي الخصوصــیة أم حــق مســتقل، سلســلة أوراق بیــر زیــت للدراســات ســما ســقف الحــ-3

.04، ص 2017القانونیة، فئة أوراق بحث، طلبة ماجستیر سنة 
مهـا یوسـف الخصـاونة، المســؤولیة المدنیـة للصـحفي عــن الاعتـداء علـى الحــق فـي الصـورة فــي القـانون المـدني الأردنــي، -4

.173، ص 2015، دیسمبر 02، العدد12شارقة للعلوم الشرعیة والقانوني، المجلدمجلة جامعة ال
.05عبد الرزاق مقران، المرجع السابق، ص -5
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إذن الحـــق فـــي الصـــورة یخـــول صـــاحبه ســـلطة الاعتـــراض علـــى إنتـــاج صـــورته بصـــرف 

ـــــراض علـــــى نشـــــرها أیـــــا كانـــــت الوســـــیلة النظـــــر  عـــــن الوســـــیلة المســـــتخدمة، بالإضـــــافة للاعت

المستخدمة قیمة أو حدیثة طالما یطلع علیها الغیر، ولو كان لعـدد محـدود مـن الجمهـور، إذن 

فــإن معظــم حــالات الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة یكــون مــن خــلال إنتــاج صــورة دون إذن 

، لهذا فإن مجـرد نشـر صـورة دون موافقـة الشـخص 1لقانونصاحبها أو نشرها مبررات یبیحها ا

2.یستوجب المسائلة القانونیة حتى وإن لم یتحقق أي ضرر لصاحب الصورة

إذن نلخص أن الحق في الصورة فرض نفسـه بـالنظر لتطـور التصـویر، وبالتـالي أصـبح 

نیة المعنویـة، في مصاف الحقوق الجدیرة بالحمایة لارتباطها الوثیق بجوانـب الشخصـیة الإنسـا

أخـــذت نصـــیبها مـــن الجـــدل الفقهـــي فـــي تحدیـــد طبیعتهـــا القانونیـــة، فـــالحق فـــي الصـــورة بعـــدما 

اجتاز مرحلة الخلاف حول الاعتراف به من عدمه بحیـث فـرض نفسـه علـى التشـریعات سـواء 

، بقي هناك جدل فقهـي حـول طبیعتـه القـانوني فهنـاك مـن یعتبـره حقـا عینیـا 3صراحة أو ضمنا

لحــــق الملكیــــة، والــــبعض الآخــــر یؤكــــد مــــن خــــلال حججــــه أنــــه حــــق مــــن الحقــــوق أقــــرب منــــه

الشخصیة، أما الفریق الأخیر فمقتنع على أنه مجرد مظهر من مظاهر الحیاة الخاصـة، وكـل 

توجه من التوجهـات السـابقة لـه مبرراتـه التـي لهـا بعـد قـانوني، خاصـة مـا تعلـق بالآثـار، حیـث 

لصــــورة مــــا هــــو إلا مظهــــر مــــن مظــــاهر الحــــق فــــي ظهــــر اتجــــاه آخــــر یؤكــــد أن الحــــق فــــي ا

الخصوصیة، والذي یقصد به الحق في العیش بعیدا عن العلانیـة، وبالتـالي بـین أهـم عناصـر 

هــذا الحــق هــي ضــمان عــدم إفشــاء أســراره وثانیهمــا حــق الاعتــراض علــى الوصــول لمعلومــات 

4.بخصوصیاته للغیر

.05سما سقف الحیط، المرجع السابق، ص -1
.05، ص 07مجادي نعیمة، الحمایة الجنائیة للحق في الصورة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد -2
ید محمد الدیحاني، الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة وحمایته المدنیة في القانون الكویتي، المجلـة العربیـة فه -3

.200، ص 56، العدد 28للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد 
.86-82، ص 03هاني صوادقیة، حمایة الحق في الخصوصیة، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العد -4
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فـي الصـورة والحـق فـي الخصوصـیة ومن هذا المنطلق تظهر العلاقـة الوثیقـة بـین الحـق

.لأن هذا الأخیر هو أحد أهم الحقوق اللصیقة بالشخصیة كما سبق بیانه

والتي تثبت للإنسان بمجرد ولادته بغض النظـر عـن جنسـه أو جنسـیته أو لونـه أو دینـه، 

وهو یلازمه طول حیاته على اعتبار أنه من الحقوق التي تتصف بالدیمومة، ومـن خصائصـه 

ه لا ینقضي بالتقادم مهما طالـت مـدة عـدم اسـتعماله، وهـذا مـا ینطبـق علـى الحـق فـي أیضا أن

الصــورة مــن خــلال المقاربــة مــع مــا تــم تناولــه فــي تعریفــه ســابقا والــذي خلصــنا أنــه یمثــل حرمــة 

الصورة، وبالتالي حمایتها من التقاطها ونشرها دون إذنه وهذا ما یعني أن هذا الحق لا یسـقط 

فهـــــم علـــــى أنـــــه یعنـــــي حرمانـــــه مـــــن حـــــق عـــــن نشـــــر صـــــورته لأنـــــه لا یوإن ســـــكت الشـــــخص 

الاعتراض، ویضاف لخصائص الحق في الخصوصیة أنه غیر قابل للتصـرف فیـه الـذي رأى 

الــبعض أن هــذه الخاصــیة تتعــارض مــع الحــق فــي الصــورة والتــي یمكــن التصــرف فیهــا ســواء 

ساس أن الرضا بنشر الصـورة لا بمقابل أو بدونه إلا أن شراح القانون فندر هذا التوجه على أ

یعد خروجا عن مبدأ عدم قابلیة الحق لتصرف فیه، لأن من یأذن لغیره بتصـویره لا یعنـي أنـه 

1.تنازل عن حقه في صورته، إنما تنازل عن استعمال السلطات التي یمنحها هذا الحق

رة مـن وهذا لتوجـه الأخیـر هـو الـذي تبنـاه المشـرع الجزائـري، بحـي جعـل الحـق فـي الصـو 

بــین الحقــوق المنضــویة تحــت الحــق فــي الخصوصــیة، ویتجلــى ذلــك مــن خــلال القســم الخــاص 

مــن قــانون العقوبــات بعنــوان الاعتــداء علــى شــرف واعتبــار الأشــخاص وعلــى حیــاتهم الخاصــة 

مكــرر ومــا بعــدها، أیــن تــم تصــنیف الاعتــداء علــى 3و  3وإفشــاء أســرارهم وهــذا طبقــا للمــواد 

2.تداء على حرمة الحیاة الخاصة للأفرادالحق في الصورة یعد اع

وبعــد استعراضــنا لمجمــل الاتجاهــات الفقهیــة التــي عكفــت علــى تبیــان الطبیعــة القانونیــة 

للحق في الصورة، نلخص أن الاعتراف بهـذا الحـق أصـبح تحصـیل حاصـل سـواء كـان بصـفة 

.10سما سقف الحیط، المرجع السابق، ص -1
.586عبد الرزاق مقران، المرجع السابق، ص -2
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وهــذا مــا 1.صــریحة أو ضــمنیة مــا یعنــي أن الاعتــراف بهــذا الحــق مســتقل مــا زال محــال خــلاف

یفســر أن الاهتمــام بــالحق فــي البحــوث القانونیــة، وهــذا بغــي ة تــوفیر عــدد أكبــر مــن الحمایــة 

اللازمـــة نظـــرا لتنـــوع وكثـــرة صـــور الاعتـــداء علیـــه والـــذي جعـــل لـــه علاقـــة جـــد وثیقـــة بـــالطور 

التكنولوجي لوسائل التصویر والنشر ما جعل الحمایة المقررة الحالیة غیر كفیلة للتصدي لهذا 

.خطر المتناهي على الحق في الصورةال

الحق في الحصول على المعلومات:الفرع الثاني

:تعریف الحق في الحصول على المعلومات: أولا

یقصد بحریة المعلومات حق الإنسان في الحصول علـى المعلومـات والأفكـار مـن خـلال 

مــــع تبنــــي مصــــادرها وتلقیهــــا ونشــــرها، حیــــث لــــم یكــــن یعتــــرف یتــــداول المعلومــــات كمصــــطلح 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن التطورات اللاحقة أدت إلـى الاعتـراف بهـا علـى أنهـا 

واردة ضمنیا في الإعلان، خاصة حق البحث أي الوصـول إلـى المعلومـة، وحـق تلقیهـا ویلیهـا 

مرحلـــة نشـــر المعلومـــة، ولقـــد اعتـــرف المفوضـــون الـــدولیون المكلفـــون بحریـــة التعبیـــر منـــذ ســـنة 

بـالحق فــي الحصــول علـى المعلمــات ومعرفــة مـا تقــوم بــه الحكومـات نیابــة عنــه، فــدون 1999

ضــــمان هــــذا الحــــق ستضــــیع الحقیقــــة، وهــــذا یــــؤدي إلــــى بعثــــرة مشــــاركة النــــاس فــــي الحكومــــة 

وتشـــرذمها، إذن تعتبـــر حریـــة المعلومـــات واحـــدة مـــن الحریـــات الأساســـیة للإنســـان والتـــي تكفـــل 

تــي یریــدها حــول أي موضــوع، وإن المؤسســات الحكومیــة حصــول المــواطن علــى المعلومــات ال

ملزمة بموجب القانون بتوفیر المعلومات المطلوبة من خلال المطبوعات أو أي وسـائط أخـرى 

2.یستطیع المواطن الوصول إلیها واقتناءها من غیر عوائق

.03بوشاشي سماح، المرجع السابق، ص -1
.93الاتحاد الدولي للصحفیین، المعاییر الدولیة وقوانین الإعلام في العالم، بلجیكا، ص -2
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.الحق في الحصول على المعلومات الجزائر:ثانیا

اص بحق الحصول على المعلومـات بـالجزائر، غیـر أنـه بالرغم من أنه لا یوجد قانون خ

:یوجد بعض المواد في تشریعات مختلفة تنص على هذا الحق، وتمیز

المتعلــق بالأرشــیف الــوطني، حیــث نــص 1988جــانفي 26المــؤرخ فــي 88/09القــانون .1

بمــــا فیهــــا الوثــــائق علــــى حــــق العامــــة فــــي الإطــــلاع علــــى الأرشــــیف،  11و  10فــــي مادتیــــه 

.سنة من إنتاجه25، إلا أن ذلك لا یكون إلا بعد مرور الإداریة

، 1988جویلیـة 04المـنظم للعلاقـة بـین الإدارة والمـواطن المـؤرخ فـي 88/131المرسوم .2

والذي جاء كنتیجة لإدراك النظام السیاسي القائم لأهمیـة الشـفافیة وحـق المـواطن فـي الإطـلاع 

لدیمقراطیـة القادمـة، نظـم القـانون بطریقـة مـوجزة على المعلومات والوثـائق الإداریـة فـي إرسـاء ا

"منـــه10ومقتضـــبة علـــى كیفیـــة الاطـــلاع علـــى الوثـــائق الإداریـــة، حـــي نصـــت المـــادة  یمكـــن :

مـع مراعـاة أحكـام التنظـیم المعمـول بـه للمواطنین أن یطلعوا على الوثائق والمعلومات الإداریة 

السـر المهنـي، ویـتم هـذا الاطـلاع عـن في مجال المعلومة المحفوظة والمعلومات التي یحمیهـا

طریق الاستشـارة المجانیـة فـي عیـین المكـان أو تسـلیم نسـخ منهـا علـى نفقـة الطالـب بشـرط ألا 

ینسب الاستنساخ في اقتناء الوثیقة أو یضـر بالمحافظـة علیهـا، ویجـب علـى كـل مـواطن یمنـع 

.من الإطلاع على هذه الوثائق أن یشعر بذلك بمقرر مبینا الأسباب

إلــى أن الحــق فــي 10وقــد وضــع المرســوم عــدة موانــع لهــذا الحــق، حیــث أشــارت المــادة 

الإطـــلاع یجـــب أن یراعـــي أحكـــام التنظـــیم المعمـــول بـــه فـــي مجـــال المعلومـــات المحفوظـــة أو 

أن لا یجــوز لــلإدارة المســیرة أن 11المعلومــات التــي یحمیهــا الســر المهنــي، وأضــافت المــادة 

خبــر، مهمــا یكــن ســندها فــي ذلــك، إذا كانــت هــذه الوثیقــة والخبــر تنشــر أو تســلم أیــة وثیقــة أو

یتصــلان بحیــاة الفــرد الخاصــة أو یرتبطــان بوضــعیته الشخصــیة، مــا لــم یــرخص بــذلك التنظــیم 

.المعمول به أو تكن ثمة موافقة من المعني

والمتعلــق بالبلدیــة، تضــمن القــانون بابــا 2011جــوان 22المــؤرخ فــي 11/110القــانون .3

، حیـث )البـاب الثالـث مـن القسـم الأول(كیفیة مشاركة المـواطنین تسـییر شـؤون البلدیـة خاصا ب
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یمكـن لكـل "بشكل صریح على حق المـواطن فـي الحصـول علـى المعلومـات 14نصت المادة 

شــخص الإطــلاع علــى مســتخرجات مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي، وكــذا القــرارات البلدیــة، 

علــى نســخة منهــا كاملــة أو جزئیــة علــى نفقتــه، مــع ویمكــن كــل شــخص ذي مصــلحة الحصــول

".56مراعاة أحكام المادة 

بحق الصـحفي المحتـرف فـي الوصـول إلـى 48اعترف في مادته 12/05قانون الإعلام .4

مصدر الخبـر، مـا عـدا الحـالات التـي تمـس بـأمن الدولـة أو السـیادة الوطنیـة أو بسـریة البحـث 

السیاســــة الخارجیــــة والمصــــالح الاقتصــــادیة للــــبلاد، أو فــــي التحقیقــــات القضــــائیة، أو الماســــة ب

.إفشاء سر اقتصادي استراتیجي

ـــــي مادتـــــه :2016دســـــتور .5 بحـــــق المـــــواطن فـــــي الحصـــــول علـــــى 51الـــــذي اعتـــــرف ف

ـــك التـــي جـــاءت بعـــد  ـــة حتـــى تل ـــة المتعاقب ـــت الدســـاتیر الجزائری ـــائق حیـــث خل المعلومـــات والوث

مـن الإشـارة إلـى الحـق فـي المعلومـة )المتلاحقةوتعدیلاته 1989دستور (التحول الدیمقراطي 

نصــت ، حیــث )2016ســنة(عمومــا والإداریــة خصوصــا، إلــى غایــة التعــدیل الجدیــد للدســتور 

"من على أن51المادة  الحصـول علـى المعلومـات والوثـائق والإحصـائیات ونقلهـا مضـمونان :

وبالمصــالح المشــروعة للمــواطن، لا یمكــن أن تمــس ممارســة هــذا الحــق بحیــاة الغیــر وبحقــوقهم

، كمـا تـنص "یحـدد القـانون كیفیـات ممارسـة هـذا الحـقللمؤسسات وبمقتضیات الأمن الوطني، 

من الدستور الجزائري على أن المعاهدات والمواثیق الدولیة تنص على الحـق فـي 132المادة 

انون الحصــول علــى المعلومــات الســابقة الــذكر والتــي صــادقت علیهــا الجزائــر تعتبــر بمثابــة قــ

یجب على الإدارة احترامها، كما یحق للمواطن المطالبـة بهـذا الحـق أمـام الإدارة وحتـى اللجـوء 

.إلى القضاء الدولي

تضمن هذا المرسوم جانبا بسیطا من جوانـب هـذا الحـق وهـو 16/190المرسوم التنفیذي .6

ا أنــه جــاء الإطــلاع علــى مســتخرجات مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي والقــرارات البلدیــة، كمــ
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مـــادة فقـــط، ووفقـــا لهـــذا المرســـوم هنـــاك طـــریقتین لممارســـة الحـــق فـــي 13مختصـــرا یتضـــمن 

1.الحصول على المعلومات

.الحق في حریة التعبیر والإعلام:المطلب الثالث

تعــد حریــة التعبیــر مــن الحقــوق الأساســیة للإنســان، وركیــزة مــن ركــائز التــي یقــوم علیهــا 

ذا أتــاح المشــرع الجزائــري للفــرد الحــق فــي إبــداء رأیــه والتعبیــر عنــه الــنظم الدیمقراطیــة الحــرة، لــ

بأیـة وســیلة كانـت، وأن لهــذه الحریـة أهمیــة قصـوى لارتباطهــا بالجانـب المعنــوي للإنسـان الــذي 

ـــن یشـــعر بوجـــوده لا إذا منحـــت لـــه  فرصـــة التعبیـــر عـــن رأیـــه لغیـــره فـــي مختلـــف المجـــالات ل

ـــة وال ـــذي یســـاهم فـــي تقـــویم المجتمـــع السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعی ـــة، وهـــو الأمـــر ال ثقافی

.وكشف كافة الممارسات التي تنتهك الحقوق والحریات

أمــا حریــة الإعــلام فهــي إحــدى صــور حریــة التعبیــر التــي أكــدتها الدســاتیر والتشــریعات 

الوطنیــة، وق أولتهــا هــذه الأخیــرة اهتمامــا بالغــا بوصــفها مظهــرا مــن مظــاهر الحــق فــي إبــلاغ 

ات والأنبــاء والآراء للآخــرین فهــي إمكانیــة إبــلاغ الآخــرین بالأخبــار والآراء عبــر وســائل الملومــ

الإعــلام، ومــن هــذا المنطلــق ســنتطرق إلــى تعریــف كــل مــن الحــق فــي حریــة التعبیــر والإعــلام 

.وما القوانین الوطنیة التي تناولت كل منهما

الحق في حریة التعبیر:الفرع الأول

تعـددت التعـاریف التـي قیلـت فـي حریـة التعبیـر، فعرفـه :التعبیـرتعریف الحق في حریـة .

"البعض بأنه منح الإنسان الحریة في التعبیر من وجهة نظره، وإطلاق كـل مـا یجـول بخـاطره :

مــن أفكــار بمختلــف الوســائل الشــفهیة أو الكتابیــة، حیــث أنــه بإمكانــه الإفصــاح عــن أفكــاره فــي 

هـدف تحقیـق كـل مـا فیـه خیـر لمصـلحة الأفـراد أو قضیة معینة سـواء كانـت خاصـة أو عامـة ب

2".الجماعات

.189من الدستور، ص 51لمادة عبد الرحمن بوكثیر، نحو تكریس حقیقي ل-1
شـیخ ســناء، شــیخ نســیمة، الحـق فــي حریــة الــرأي والتعبیــر فـي القــانون الجزائــري، جامعــة أبـي بكــر بلقایــد، تلمســان، مجلــة -2

.26، ص 2018، جوان 06حقوق الإنسان والحریات العامة، العدد 
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"كمـــا عرفـــه الـــبعض الآخـــر بأنـــه مـــا یفصـــح عـــن الـــرأي الكـــامن فـــي الـــنفس، فهـــو الـــذي :

یكشف حقیقة المجتمع ویعطي السلطة العامة دائما صورة صادقة عن رغباته ومـا یحتـاج إلیـه 

1".من خدمات

بیــر إلا أنهــا تصــب فــي مصــب والحــد، فهــي رغــم تعــدد التعــاریف التــي منحــت لحریــة التع

حریـة الإنسـان فـي تكـوین الآراء واعتنــاق مـا یشـاء منهـا، وكـذا حریــة التعبیـر عنهـا ونشـرها فــي 

.حدود ما یسمح به القانون بدون تدخل من السلطات العامة

الدیمقراطیـــة ر حجــز زاویـــة لأي مجتمـــع دیمقراطـــي فهــو أحـــد ركـــائز یـــإن الحــق فـــي التعب

فهــــو یــــرتبط بعـــدد مــــن الحقــــوق الأخـــرى المعتــــرف بهــــا كحریـــة الاجتمــــاع وتكــــوین لأي دولـــة، 

الجمعیــات والنقابــات، والحـــق فــي الخصوصــیة، وحرمـــة المراســلات، ولــه علاقـــة وثیقــة بحریـــة 

المعتقد والدین وبحقوق الأقلیات، وهذا هو سبب تمییزه وتمتعه بمكانـة مرموقـة ضـمن منظومـة 

2.حقوق الإنسان

مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق 19یة التعبیر ورد النص علیها في المادة نظرا لأهمیة حر 

لكــل فــرد الحــق فــي حیــة :والتــي جــاء فیهــا مــا یلــي1948دیســمبر 10الإنســان الصــادر فــي 

الرأي والتعبیر، ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أي تـدخل واسـتقاء الأنبـاء والأفكـار 

، كمــا تــم الــنص علیهــا فــي "انــت دون التقیــد بالحــدود الجغرافیــةوتلقیهــا وإذاعتهــا بأیــة وســیلة ك

:والتــي ورد فیهــا مــا لــي1986فــي العهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والسیاســیة لســنة 19المــادة 

لكل فرد الحق فـي حریـة التعبیـر، وهـذا الحـق یشـمل البحـث عـن المعلومـات والأفكـار مـن أي "

دود وذلــك إمــا شــفاهة أو كتابــة أو طباعــة وســواء نــوع واســتلامها ونقلهــا بغــض النظــر عــن الحــ

.كان ذلك في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارها

والنظــام العــام، مجلــة الحقــوق والحریــات، مخبــر دایــم بلقاســم، حریــة التعبیــر:كــریم یوســف أحمــد كشــاش، مشــار إلیــه فــي-1

.21، ص 2014، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 01حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، العدد
، الجزائـر، ص 17بوریش فؤاد، حریة التعبیر وجرائم الصـحافة، مـذكرة تخـرج لنیـل إجـازة المدرسـة العلیـا للقضـاء، الدفعـة -2

09.
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ـــر إلـــى الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان بموجـــب المـــادة  مـــن 11لقـــد انضـــمت الجزائ

وانضـــمت إل العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیة بموجـــب المرســـوم رقـــم 1963دســـتور 

89-67.1

ـــه فبالنســـبة لدســـتور وكرســـت الج ـــرأي والتعبیـــر عن ـــة ال ـــة حری ـــر فـــي دســـاتیرها المتعاقب زائ

ـــة ضـــمنیا فـــي المـــادة 1963 ـــه اعتمـــد هـــذه الحری منـــه حینمـــا صـــادقت الجزائـــر علـــى 11فإن

والتعــدیل  1996و  1989 – 1976الإعـلان العــالمي لحقــوق الإنســان، أمـا بالنســبة لدســاتیر 

الــرأي والتعبیــر فــي الفصــل المتعلــق بــالحقوق فقــد نصــت علــى حریــة 2016الدســتوري لســنة 

والحریــات والواجبــات، وأن المطلــع علــى هــذه المــادة یتبــین لــه أنهــا ذاتهــا مــن حیــث الصــیاغة 

اللغویة، ولو أن وحدة الصیاغة لا تعني وحدة النطاق من حیث الضیق والاتساع، ولـذلك قیـل 

على وجه الخصوص فـإن مضـمون أنه حینما یتعلق الأمر بحریات الفكر عموما وحریة الرأي 

2.هذه الحریات لیس في النصوص المنظمة لها وإنما في القدرة على ممارستها

الحق في حریة الإعلام:الفرع الثاني

:تعریف حریة الإعلام: أولا

"تعریــف حریــة الإعــلام بأنهــا إمكانیــة إبــلاغ الآخــرین بالأخبــار أو الآراء عبــر وســائل :

3.الإعلام

"وأنها یة أساسیة وهي شرط ضروري لبقیـة الحریـات لأنـه لا توجـد حریـة الإعـلام إلا حر :

4".في بلد حر

یـــتم تجســـید حریـــة الإعـــلام مـــن خـــلال الصـــحافة، فحریـــة الصـــحافة تعنـــي التمتـــع بحریـــة 

التعبیر والرأي بدیمقراطیة، لكن بأدب لتفادي الظلم والإسـاءة إلـى الآخـرین وبـذلك نكـون أحـرارا 

.1989، لسنة 20جریدة الرسمیة، العدد منشور في ال-1
.19بوریش فؤاد، المرجع السابق، ص -2
.29المرجع السابق، ص شیخ سناء، شیخ نسیمة،-3
.38، ص 1999موریس نخلة، الحریات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، -4



ماهیة الحق في الإعلام في التشریع الجزائريولالفصل الأ 

44

فوضـــى بیننـــا وبـــین المجتمـــع، وتتعـــد وظـــائف الصـــحافة والخـــدمات التـــي دون أن تتســـبب فـــي

تقدمها إلى الجمهـور، إلا أن أهـم وظیفـة لهـا هـي الإعـلام، أي نقـل الأخبـار وطرحهـا والتعلیـق 

كمــا أن للصــحفي دور فــي تمثیــل أفــراد المجتمــع بــالتعبیر عــن آرائهــم، فهــو یمتلــك مــن .علیهــا

مـــع المعلومـــات مـــن مصـــادرها وطرحهـــا وطـــرح رأیـــه وآراء القـــدرات الذهنیـــة التـــي تمكنـــه مـــن ج

1.الآخرین داخل العمل الصحفي

:حریة الإعلام في الدستور والقانون الوطني:ثانیا

إن الدســاتیر العربیــة بوجــه الإجمــال، تضــمنت مــواد أقــرت فیهــا بــأهم الحقــوق والحریــات 

ربة مع ما جاء في هـذا الشـأن الأساسیة  للأفراد، وجاءت نصوصها متشابهة فیما بینها، ومتقا

في معظم الدساتیر الغربیة، إذا اهـتم المشـرع الجزائـري الدسـتوري دائمـا وأبـدا بمعالجـة وإحاطـة 

بالحمایة الدستوریة والشرعیة من خلال معظـم دسـاتیر الجمهوریـة الجزائریـة، منهـا تلك السلطة 

42صـــلب المـــادتین والـــذي نـــص علــى حریـــة الإعـــلام فـــي2016بــالطبع التعـــدیل الدســـتوري 

:، وقد جاء نصهم على الوجه الآتي50و 48و

"42المادة  ".لا مساس لحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي:

"48المادة  .على أن حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن:

الشـبكات على حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة والبصـریة وعلـى50كما نصت المادة 

2.الإعلامیة مضمونة ولا تقید بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة

المتعلـق بــالإعلام علــى مبــدأ حریــة الإعــلام 05-12كمـا أكــد القــانون العضــوي للإعــلام 

یمــارس نشــاط الإعــلام بحریــة فــي إطــار أحكــام هــذا القــانون العضــوي "فــي مادتــه الثانیــة علــى 

.3والتشریع المعمول بها

، 01یـات، مخبـر حقـوق الإنسـان والحریـات الأساسـیة، العـدددایم بلقاسم، حریة التعبیر والنظام العام، مجلة الحقـوق والحر -1

.22، ص2014جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.2016مارس 06الموافق لـــ 1937جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 01-16قانون رقم -2
.2012ینایر 12ه الموافق لـــ 1433صفر 18مؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم -3
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:لفصلخلاصة ا

 إلـى الوصـول فـي المـواطنینحـق فـي یتمثلالجزائريالتشریع في الإعلام في لحقا

مكفــــولالحــــق هــــذا ،المختلفــــة الإعــــلام وســـائلخــــلالمــــنوالدقیقــــةالصــــحیحةالمعلومـــات

الشـفافیةمبـادئ إلـى ویستندالجزائر، في الإعلام قطاع تنظمالتيواللوائحالقوانینبموجب

.التعبیروحریة

الإنســـانحقـــوقمـــنكجـــزءوالصـــحافةالتعبیـــرحریـــة علـــى الجزائـــريالدســـتورنـــص

 علــــــى الحصــــــولوحریــــــةالصــــــحافةحریــــــةتضــــــمنالدســــــتورمــــــن41المــــــادة.الأساســــــیة

لتعزیـــزمـــرات عـــدة تعدیلـــهوتـــم،1990 عـــام الجزائـــر فـــي للإعـــلام قـــانون، أمـــاالمعلومــات

والمؤسســــاتالصــــحفیینجبــــاتووا حقــــوقیحــــددالقــــانون. القطــــاع وتنظــــیم الإعــــلام حریــــة

بشـــأنانتقـــاداتهنـــاك أن إلا الإعـــلام،حریـــةیعـــززقـــانوني إطـــار وجـــود رغـــمو . الإعلامیـــة

.الصحافةحریة على القیودبعضووجودالقوانین هذه تطبیق

تضــمنالتــيالقــوانینبموجــبمكفــولالجزائــر فــي الإعــلام فــي الحــقوفــي الأخیــر 

بعــضیواجـهالحقـوق لهـذه الفعلـي التطبیـق لكـن ومـات،المعل علـى والحصـولالتعبیـرحریـة

بشـــفافیةتطبیقـــهوضـــمانالقـــانوني الإطـــار تعزیـــزیتطلـــبالوضـــع هـــذا تحســـین.التحـــدیات

  .وعدالة
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:تمهید

التــي تحكــم إلــى تحدیــد المبــادئ والقواعــد05-12یهــدف القــانون العضــوي الإعــلام 

-13فـي مـادتین 14-23ممارسة الحق في الإعلام، حیث ورد في قانون الإعلام الجدید 

منـــه علـــى إنشـــاء ســـلطات الضـــبط والتـــي تتمثـــل فـــي ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة 14

وســلطة الضــبط الســمعي البصــري وهــم ســلطتان تتمتعــان بالشخصــیة المعنویــة وبالاســتقلال 

أیضــا ســلطة ضــبط المجلــس الأعلــى للإعــلام والــذي یعتبــر أول المــالي والإداري، كمــا نجــد 

غیـــر أن هـــذا الاســـتقلال .الملغـــى07-90ســـلطة فـــي الجزائـــر والتـــي نـــص علیهـــا القـــانون 

الســلطات لا یكــون بصــفة مطلقــة وبــدون قیــد وإلا انقلبــت إلــى خــوض وتعــدي علــى حریــات 

فـي القیـود الـواردة علـى الغیر بذلك وضع الضوابط ممارسة الحق في الإعلام والتي تمثلـت

نشــاط الســمعي البصــري وحــدود حریــة الصــحافة المكتوبــة، وعلیــه ســنتناول فــي هــذا الفصــل 

ـــان بكـــل منهمـــا تشـــكیلتها والصـــلاحیات  كـــل مـــن ســـلطات الضـــبط فـــي المبحـــث الأول وتبی

.المخولة لها، وفي المبحث الثاني حدود ممارسة الحق في الإعلام
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لحق في الإعلام في التشریع الجزائريسلطات ضبط ا:المبحث الأول

على سلطتین ضبط والمتمثلات في سـلطة 05-12قد نص القانون العضوي للإعلام 

الضـــبط البصـــري وســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة، بحیـــث نـــص هـــذا القـــانون علـــى تنظـــیم 

اط الإعلام بشكل عام وذلك بتحدید مبادئ الإعلام وكذا تنظیم نشاط الإعلام بنوعیـة وهمـا نشـ

حیـث تمیـز هـذا الأخیـر بإصـدار قـانون خـاص 1الصحافة المكتوبـة ونشـاط السـمعي البصـري،

المتضــــمن التفصــــیل فــــي مركــــز الســــلطة ضــــبط الســــمعي البصــــري 04-14بــــه وهــــو قــــانون 

أمـا سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة فقـد .ومهامها وصلاحیاتها في ضبط النشـاط الموكـل لهـا

والتــــي تعــــد ســــلطة مســــتقلة تتمتــــع بالشخصــــیة 05-12مــــن قــــانون 40نصــــت علیهــــا المــــادة 

2.المعنویة والإستقلال المالي

أما سلطة ضبط المجلس الأعلى للإعلام فیعد أول سـلطة ضـبط فـي القـانون الجزائـري 

، غیـر 76إلـى  59والتـي تعتبـر كسـلطة إداریـة مسـتقلة بموجـب أحكـام مـواد مـن  70-90رقم 

طویلا بحكم مرور تقریبا سنین ونصـف مـن صـدوره ثـم أنه لأسف فهذا القانون لم یدم تجسیده

وعلیــه ســنتطرق فــي المبحــث إلــى ســلطات ضــبط والمتمثلــة فــي ســلطة ضــبط 3.إلغائــه جزئیــا

الســــمعي البصــــري كطلــــب أول وســــلطة ضــــبط المكتوبــــة فــــي المطلــــب الثــــاني وســــلطة ضــــبط 

.المجلس الأعلى للإعلام في المطلب الثالث

.البصريالسمعيضبطسلطةمفهوم:ولالأ  المطلب

مـن64المـادةبموجـبمـرةلأولالجزائـر فـي البصـريالسـمعيضـبطسـلطةأنشـأت

ولاسـتقلالیة.مسـتقلةضـبطسـلطةاعتبرهـاوالتـيبالإعلامالمتعلق05-12العضويالقانون

:هماصورتینتأخذ أن یجبسلطة أي

إرزیــل، صــفیان براهیمــي، طبیعــة النصــوص القانونیــة المنظمــة لضــبط نشــاط الإعــلام فــي القــانون الجزائــري، كاهنــة-1

.15س، المرجع السابق، ص.ع.وق وقس كلیة الح.ع.المجلة النقدیة للقانون و
12مؤرخـــة فـــي  02ر رقـــم .، المتعلـــق بـــالإعلام، ج2012ینـــایر 12المـــؤرخ فـــي 05-12القـــانون العضـــوي رقـــم -2

.2012ینایر، سنة 
.14-13كاهنة أرزیل، صفیان براهیمي، مرجع سابق، ص-3
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الأمةمجلسورئیسالجمهوریةرئیس في والمتمثلةالسیاسیةللسلطةبالنسبة ةاستقلالی

1.لها تخضعالتي للقطاعات بالنسبةواستقلالیة ش.م.ر.و

العمـلحریـةتضـمنقانونیـةإداریـةوهیئـةعمومیـةمؤسسـةالسـلطة هـذه تعتبـربحیـث

تتمتـعسـلطةأنهـایعـرفكمـاقانونیـة وأطراف ضوابطضمندیمقراطيمجتمع في الإعلامي

للـوطن،العلیـاالمصـالح وفـق عمومیـةلخدمـةتهـدفالمـالي،والاستقلالالمعنویةبالشخصیة

 ولا الحریـاتلبـاقيامتـداد هي الصحافةحریة أن اعتبار على التجاوزاتلضبطأوجدت فقد

سـنتناولوعلیـه،2الدولیـةمؤسسـاتسـمعت أو الأشـخاصبحریـةالمسـاسحسـاب علـى تبنى

اسـتقلالیةالممثـلالبصـريالسـمعيضـبطللسـلطةالقـانونيالبنـاءمـنكـلالمطلـب ذاهـ فـي

سـلطةوصـلاحیاتأول أفـرع والوظیفیةالعضویةالناحیةمنسلطة الضبط السمعي البصري

.البصريالسمعيضبط

.البناء القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري:الفرع الأول

مــن الســلطات الإداریــة المســتقلة التــي نــص بمــا أن ســلطة ضــبط لســمعي البصــري هــي 

، ممــا یجعلنــا نتســاءل عــن مـــدى 05-12علیهــا المشــروع الجزائــري فــي قــانون العضـــوي رقــم 

المتعلق بالنشـاط السـمعي البصـري مـن الناحیـة العضـویة 04-14لاستقلالیتها في ظل قانون 

.والوظیفیة

.ضویةاستقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري من الناحیة الع: أولا

المبدأ الذي یحكم تشكیلة سلطة ضبط قطاع السمعي البصري هو التشـكیلة الجماعیـة، 

التي تفرض وجود أشخاص عدة من إنتماءات مختلفة وذلك ضمانة لإستقلالیة، بحیـث تتجلـى 

.هذه الأخیرة في تحدید التشكیلة وفي مدة العهد

ثالث،جزء،32 العدد سكیكدة،جامعةوالملاحظات،المهام في قراءة البصري،السمعيضبطسلطةأحسن،عربي-1

  .196-195ص ،2018سبتمبر
ة حواص، سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر أي مسؤولیة اجتماعیة في ممارسة العملیة، مجلة التشریع فاطم-2

.06، ص 2023سنة  04العدد  01الإعلامي، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، مجلد 
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ون العضـوي لإعــلام مـن القـان65نصـت المـادة :تشـكیلة سـلطة ضـبط السـمعي البصـري- أ

علــى تحدیــد مهــام وملاحیــات ســلطة ضــبط الســمعي البصــري وكــذا تشــكیلها وســیرها 12-05

.1بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

المتضمن النشاط السـمعي البصـري علـى 04-14من القانون 57حیث نصت المادة 

عینــون بمرســوم رئاســي أعضــاء ی(09)أن تتشــكل ســلطة ضــبط الســمعي البصــري مــن تســعة

2.على النحو التالي

.من بینهم الرئیس، یختارهم رئیس الجمهوریة(05)خمسة -

.غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الأمة(02)عضوان -

.غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني(02)عضوان -

الســــــــمعي تــــــــم تنصــــــــیب أول ســــــــلطة الضــــــــبط2016جــــــــوان 20وهــــــــو مــــــــا تــــــــم بتــــــــاریخ -

ــــــــى یــــــــد وإشــــــــراف  ــــــــك ســــــــلال"البصــــــــري بكامــــــــل أعضــــــــاءها عل ــــــــوزیر الأول "عبــــــــد المال ال

:للحكومة الجزائریة سابقا وأعضائهم كالآتي

.إعلامي وصحفي ومدیر مؤسسة عمومیة)رئیسا(زواوي بن حمادي-

.زهیر احدادن صحافي ومؤرخ-

.زعیم خنشلاوي مختص في الأنثروبولوجیا والبحث-

.جامعي وموظف ساميأحمد بیوض أستاذ -

.عائشة كسول أستاذة جامعیة ودبلوماسیة-

.زوینة عبد القادر أستاذ جامعي-

.لطفي شریط صحافي-

.الغوتي مكاشمة أستاذ جامعي ووزیر عدا سابق-

.05-12القانون العضوي -1
الســمعي البصــري الجریــدة الرســمیة رقــم یتعلــق بالنشــاط2014فبرایــر ســنة 24مــؤرخ فــي 04-14قــانون العضــوي رقــم -2

.57مادة 2014-03-23مؤرخة في 16
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1.عبد المالك حویو موظف سامي ومدیر مؤسسة عمومیة-

ــــنهم بموجــــب المرســــوم الرئاســــي  ــــم تعیی مــــن "59"وتصــــنیف المــــادة "1782-16ت

السـابق أن یـتم اختیــار أعضـاء سـلطة ضـبط الســمعي البصـري بنـاء علــى 04-14القـانون 

3.ب.كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط س

.ویبدو من خلال الأسماء المقترحة أنها تتمتع بكفاءة عالیة ومستوى

معرفي یؤهلها لعضویة سلطة ضبط سمعي بصري، كما أنها شملت فئـة الصـحفیین 

مستویات قیادیة أخرى إذ یوجد تنوع وإخـتلاف وهـم مـا یوضـح رغبـة المشـرع فـي والأساتذة و 

إضــفاء مصــداقیة كبیــرة علــى هــذه الســلطة وتركیبــة قویــة قــادرة علــى النهــوض بهــذا القطــاع 

.المعقد

یقصـــد بعهـــدة أعضـــاء ســـلطة ضـــبط :عهـــدة أعضـــاء ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري- ب

لممارســة مهــامهم علــى أكمــل وجــه، وبالتــالي لا الســمعي البصــري المــدة القانونیــة المخولــة لهــم 

خطــأ جســیم، كمــا تــنص المــادة  ارتبــاكهمیمكــن عــزلهم أو تــوفیقهم أو تســریحهم، إلا فــي حالــة 

تحـدد عهـدة أعضـاء "المتعلق بالنشاط السمعي البصري على ما یلـي04-14من القانون 60

 یفصــل أي عضــو ســنوات غیــر قابلــة للتجدیــد، لا(06)ســلطة ضــبط الســمعي البصــري بســت

معي البصــــري إلا فــــي حــــالات المنصــــوص علیهــــا فــــي هــــذا ســــمــــن أعضــــاء ســــلطة ضــــبط ال

نون أن المـدة القانونیـة هـي مـدة متوازنـة لا هـي مـدة طویلـة ا، كما یلاحـظ فـي هـذا القـ4"القانون

ولا قصــیرة یمكــن مــن خلالهــا القیــام بأعمــال المخولــة لهــم، وهــو أیضــا دعامــة للإســتقلالیة  وأن 

سنوات وتنتهـي المهمـة بعیـدا عـن الترشـح مـرة 6هي غیر قابلة للتجدید بمعنى تنقضى  العهدة

.والمیدان هو الفصیل الأولىأخرى وحدوث أطماع جدیدة فمن یرید العمل فتكفیه العهدة 

.04-14قانون العضوي رقم -1
یتضــمن أعضــاء ســلطة ضــبط الســمعي البصـــري، 2016جـــوان 19المــؤرخ فــي 178-16المرســوم الرئاســي رقــم -2

.2016جوان 19المؤرخة في 36ر، عدد .ج
.04-14قانون العضوي -3
.60المتعلق بالنشاط السمعي البصري، المرجع نفسه مادة  04-14قم قانون ر -4
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تتنــافى العضــویة فــي ســلطة "مــن نفــس القــانون بقولهــا61أمــا نقطــة أخــرى ذكرتهــا المــادة 

عهــدة إنتخابیــة وكــل وظیفــة عمومیــة وكــل نشــاط مهنــي أو ضــبط الســمعي البصــري مــع كــل 

كل مسؤولیة تنفیذیة في حزب سیاسي، ما عدا المهام المؤقت فـي التعلـیم العـالي والإشـراف 

1.في البحث العلمي

:استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري من الناحیة الوظیفیة:ثانیا

طة ضبط السمعي البصري كـل مـن حیث نجد في الاستقلالیة من الناحیة الوظیفیة لسل

إســتقلالیة ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري فـــي وضـــع قواعـــد التنظـــیم وعـــدم وجـــود رقابـــة علـــى 

.سلطة ضبط  السمعي البصري

مـن 74تـنص المـادة :استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصـري فـي وضـع قواعـد التنظـیم- أ

سلطة ضبط السمعي البصـري علـى مصـالح إداریـة وتقنیـة، نجـد تتوفر" على  04-14فانون 

توضـع "مـن نفـس القـانون بأنهـا 75، حیـث نجـد المـادة "تنظیمها وسیرها بموجب أحكام داخلیة

المصـــالح الإداریـــة والتقنیـــة لســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري تحـــت ســـلطة رئیســـها وتســـیر مـــن 

زائري منح سلطة ضـبط السـمعي البصـري وهذا ما یلاحظ بأن المشرع الج".طرق الأمین العام

2.مصالح إداریة وتقنیات تساعدها على أداء مهامها في أحسن صورة

فتوضـــح الاســـتقلالیة مـــن ناحیـــة التنظـــیم وأن الـــدعم 04-14مـــن قـــانون 73أمـــا مـــادة 

.المالي من طرق الدولة وهو مساس خطیر باستقلالیة هذه السلطة

بمعنـى أن هـذه السـلطة لا :السـمعي البصـريعدو وجود رقابة على سـلطة ضـبط قطـاع - ب

مـن قـانون نفسـه فإنهمـا یعكسـان ذلـك تمامـا  87و 86تخضع  لأي نوع رقابة كانت، أما مادة 

بحیــث یتوجــب علــى هــذه الســلطة إرســال تقــاریر خاصــة بوضــعیة تطبیــق القــانون هــذه الســلطة 

یومــا الموالیــة 30البرلمــان وینشــر خــلال 3إلــى كــل مــن رئــیس الجمهوریــة وإلــى رئــیس غرفتــي

.المرجع السابق، 04-14قانون رقم -1
  .75و 74، نفس المرجع المادة 04-14قانون رقم -2
.منه 87و 86المتعلق بالنشاط السمعي البصري، نفس المرجع مواد 04-14قانون رقم -3
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أشـهر تقریـرا عـن نشـاطها علـى سـبیل الإعـلام إلـى 3لتسلیمه وكذلك ترسل هـذه السـلطة علـى 

ج وباقي الجهات، كمـا تبلـغ هـذه السـلطة كـل معلومـة یطلبهـا .السلطة المخولة بالتعیین وهو ر

بـة الوزیر المكلف بالإتصال، ولكـن عـن أي اسـتقلالیة تتحـدث وكـل هـذه الأشـخاص تقـوم بمراق

.1هذه السلطة، وعلیه فهذه السلطة من لا سلطة له

.صلاحیات سلطة الضبط السمعي البصري:الفرع الثاني

تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بمجموعة مـن الإلتزامـات وذلـك بسـهر علـى ممارسـة 

النشــاط الســمعي البصــري وضــمان نزاهــة القــائمین علــى ذلــك وإحتــرام كرامــة وحقــوق الإنســان، 

ــ ع هــذه الســلطة بمجموعــة مــن الصــلاحیات والتــي تتمثــل فــي صــلاحیات أصــلیة فــي كمــا تتمت

2.مجال الضبط والرقابة وصلاحیات تكمیلیة تتمثل في مجال المنازعات والمجال الإستشاري

:صلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري في مجال الضبط والرقابة: أولا

ب فإنهـا -س-المتعلق ب ن04-14من قانون 55نصت علیه المادة :في مجال الضبط- أ

تخول لسلطة ضبط السمعي البصري جملة من الصلاحیات التي تضـمن ممارسـة مهامهـا فـي 

:مجال الضبط والتي تكمن في

.تدرس طلبات إنشاء خدمات الإتصال السمعي البصري وثبت فیها-

تخصـــص التـــرددات الموضـــوعة تحـــت تصـــرفها مـــن طـــرق الهیئـــة العمومیـــة المكلفـــة بالبـــث -

.ب الأرضي-ي والتلفزیوني، من أجل إنشاء خدمات الإتصال سالإذاع

تطبیق القواعد المتعلقة بشـروط الإنتـاج والبرمجـة وبـث حصـص التعبیـر المباشـر بالإضـافة -

3.إلى الوسائط السمعیة خلال الحملات الإنتخابیة طبقا للتشریع والتنظیم ساري المفعول

.لمتعلق بالنشاط السمعي البصري، المرجع نفسه، ا04-14من القانون 55المادة -1
بركــات عمــاد الــدین، أكلــي نعیمــة، الإطــار القــانوني لســلطة الضــبط الســمعي البصــري فــي الجزائــر، مجلــة الصــورة -2

.02، ص 2016، جامعة عد الحمید بن بادیس، 18و 17والاتصال، العددان 
.، المرجع السابق04-14القانون رقم -3



الفصل الثاني                 مستجدات الحق في الإعلام في التشریع الجزائري

54

:في مجال الرقابة-  ب

.ة أي برنامج سمعي بصريالسهر على إحترام مطابق-

الرقابـــة بالتنســـیق مـــع الهیئـــة العمومیـــة المكلفـــة بتســـییر طیـــف التـــرددات والرادیـــو، والهیئـــة -

المكلفـــة بالبـــث الإذاعـــي و التلفزیـــوني عملیـــة إســـتخدام تـــرددات البـــث الإذاعـــي بغـــرض إتخـــاذ 

.الإجراءات الضروریة بضمان الإستقبال الأمثل لإشارات

.وع والمضمون، فضلا عن كیفیات برمجة الحصص الإشهاریةحق الرقابة على الموض-

العمــل علــى تطبیــق دفــاتر البنــود واحتــرام المبــادئ والقواعــد المطبقــة علــى النشــاط الســمعي -

.البصري

ضـرورة تعــاون الإدارات والهیئـات والمؤسســات معهـا مــن أجـل تزویــدها بالمعلومـات اللازمــة -

.لإعداد أرائها وقراراتها

:ت سلطة ضبط السمعي البصري في مجال المنازعات ومجال إستشاريصلاحیا:ثانیا

ـــي مجـــال المنازعـــات- أ لســـلطة الضـــبط الســـمعي البصـــري دورا هامـــا فـــي مجـــال وتســـویة :ف

.النزاعات التي لها علاقة بها من خلال إجراء

ـــذین یســـتغلون خدمـــة إتصـــال - ـــویین ال ـــین الأشـــخاص المعن التحكـــیم فـــي النزاعـــات القائمـــة ب

.اء فیما بینهم أو مع المستعملینر و سمعي بصري 

:قبل مجال الرقابة

تطبیــق كیفیــات بــث البــرامج المخصصــة للتشــكیلات السیاســیة والمنظمــات الوطنیــة النقابیــة -

.والمهنیة المعتمدة

شـــهار المقنـــع الإ باســـتخدامتحـــدد الشـــروط التـــي تســـمح لبـــرامج الإتصـــال الســـمعي البصـــري -

.التلفزیونعبر الإفتاءأو بث حصص للمنوحات

.تحدد القواعد المتعلقة ببث البیانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومیة-
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1.تعد وتصادق على نظامها الداخلي-

التحقیــق فـــي الشـــكاوي الصــادرة عـــن الأحـــزاب السیاســیة والتنظیمـــات النقابیـــة أو الجمعیـــات -

ل شـخص معنـوي یشـغل خدمـة وكل شخص طبیعي أو معنوي یبلغ عن إنتهاك القـانون مـن قبـ

.البصريالسمعيالإتصال 

تعتبر سلطة الضبط السمعي البصري جهة إستشاریة تقدم :في مجال الاستشاري- ب

:ها وإقتراحاتها في المواضیع التالیةئأرا

.الاستراتیجیة الوطنیة لتنمیة النشاط السمعي البصري-

.ممنوحة لخدمة البث الإذاعيتحدید إشارات استخدام الترددات الرادیویة في الخدمات ال-

.كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق بالنشاط السمعي البصري-

.كل نزاع یتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري تنفیذا الطلبات جهة قضائیة-

.تقدیم توصیات من شأنها ترقیة المنافسة في مجال الأنشطة السمعیة البصریة-

في تحدید موفق الجزائر من المفاوضات الدولیة حول المشاركة في الاستشارات الوطنیة -

.خدمات البث الإذاعي والتلفزیوني المتعلق خاصة بالقواعد العامة لمنح الترددات

.التعاون مع السلطات والهیئات الوطنیة أو الأجنبیة الناشطة في نفس المجال-

.مفهوم السلطة ضبط الصحافة المكتوبة:نيالمطلب الثا

المتعلـق بـالإعلام 05-12من القـانون العضـوي 40زائري في المادة نص المشرع الج

علـــى إنشـــاء ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة كســـلطة ضـــبط فـــي قطـــاع الإعـــلام، كمـــا نـــص 

انهیار في نفس المادة على تمتع سلطة الضبط بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وأوكـل 

ذه الاختصاصـــات فهـــي بحاجـــة إلـــى لهـــا جملـــة مـــن المهـــام والاختصاصـــات وحتـــى تمـــارس هـــ

:العضویة والوظیفیة وهذا ما سنتطرق إلیه خلال الفرعین:استقلالیة من الناحیتین

.، المرجع السابق04-14من القانون رقم 55المادة -1
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.تشكیلة ومهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:الفرع الأول

:تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة: أولا

طة ضــــبط أن تضــــم ســــل05-12تقــــرر وفــــق مــــا نــــص علیــــه القــــانون العضــــوي رقــــم 

الصحافة المكتوبـة تشـكیلة بشـریة التـي تضـمها السـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة فطبقـا لـنص 

:عضوا یعینون بمرسوم رئاسي كما یلي(14)تتشكل هذه السلطة من أربعة عشر 50المادة 

.أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس سلطة الضبط(03)ثلاثة -

.قترحهما رئیس سلطة الضبطغیر برلمانیان ی(02)عضوان -

.غیر برلمانیان یقترحهما رئیس مجلس الأمة(02)عضوان -

ـــذین یثبتـــون - ســـبعة أعضـــاء ینتخبـــون بالأغلبیـــة المطلقـــة مـــن بـــین الصـــحفیین المحتـــرفین ال

.1خمس عشر سنة على الأقل من الخبرة المهنیة

لتعــددي وهــو تضــم ســلطة ضــبط تشــكیلة موســعة نوعــا مــا، وهــي تجســد الطــابع الجمــاعي وا-

الطابع الذي یمیز فئة السلطات الإداریة المستقلة عـن بـاقي المؤسسـات العمومیـة والاستشـاریة 

2.في الدولة

فــالملاحظ علــى هــذه التشــكیلة هــو زیــادة عــدد أعضــائها مقارنــة بمــا نــص علیــه القــانون 

بقــاء ویمكــن إرجــاع هــذه الزیــادة إلــى رغبــة المشــرع فــي الإ.723فــي المــادة  90-07الإعــلام 

علـــى الصـــیغة التعددیـــة للجهـــات المقترحـــة لأعضـــاء مـــن رئـــیس الجمهوریـــة وقطـــاع الصـــحافة 

ورئیس البرلمان بغرفتیه ما أدى إلى زیادة بنسـبة عضـوین یقترحهمـا رئـیس مجلـس الأمـة الـذي 

.1996لم یكن منصبه موجود أقبل التعدیل الدستوري لسنة 

.12/05القانون العضوي رقم -1
تیمــزاز منــال، ســلطة ضــبط فــي مجــال الإعــلام، الصــحافة المكتوبــة، رســالة ماجســتیر فــي إطــار مدرســة الــدكتوراة، -2

.12، ص 2012، الجزائر، 1الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر
في والمراسـل الصـحفي فـي الجزائـر، دراسـة سوسـیومهنیة، طاكسـینج حـول الدراسـات والنشـر رضوان بوجمعة، الصـح-3

.113، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 
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لمكتوبـــة هـــو ضـــمان تعـــدد الآراء والهـــدف وراء تعـــدد أعضـــاء ســـلطة ضـــبط الصـــحافة ا

ووجهـــات النظـــر والمقترحـــات ومنـــع كـــل أشـــكال التكتـــل أو التحیـــز وهـــو مـــا یخـــدم فـــي النهایـــة 

.الصالح العام

بسـت 51وفي ما یتعلق بمدة عضویة سلطة ضبط الصحافة المكتوبـة فحـددتها المـادة 

مــنح هــذه الســلطة وهــذا یعتبــر دلیــل علــى رغبــة المشــرع فــي.ســنوات غیــر قابلــة للتجدیــد(06)

73استقلالیة أكبر اتجـاه السـلطة التنفیذیـة ولإشـارة هـو نفـس إجـراء الـذي تـم طرحـه فـي المـادة 

09.1-07من قانون الإعلام 

:مهام سلطة الضبط الصحافة المكتوبة:ثانیا

أنشـــئت بموجبهـــا ســـلطة ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة والتـــي تعـــد 40طبقـــا لـــنص المـــادة 

:لشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتتولى المهام الآتیةسلطة مستقلة تتمتع با

.السهر على نشر وتوزیع الإعلام المكتوب على كل التراب الوطني-

.السهر على جودة الرسائل الإعلامیة وترقیة الشفافیة الوطنیة وإبرازها بجمیع أنواعها-

وسائل الملائمة السهر على تشجیع وتدعیم البشر والبث باللغتین الوطنیتین بكل ال-

.السهر على شفافیة القواعد الاقتصادیة في سیر المؤسسات الناشرة-

الســهر علــى منــع التمركــز العنــاوین والأجهــزة تحــت التــأثیر المــالي والسیاســي والإیــدیولوجي -

.لمالك واحد

تحدیــد قواعــد وشــروط الإعانــات والمســاعدات التــي تمنحهــا الدولــة لأجهــزة الإعــلام والســهر -

.یعهاعلى توز 

.السهر على احترام المقاییس في مجال الإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه-

.استلام تصریح الحسابات المالیة للنشرات الدوریة من غیر تلك الناتجة عن الاستغلال-

وإشـكالیة تنظـیم مهنـة الصـحافة فـي 12/05مصطفى ثابت، سلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة فـي القـانون العضـوي -1

.967، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 01، العدد 10الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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جمـــع كـــل المعلومـــات الضـــروریة فـــي الإدارات والمؤسســـات الصـــحفیة للتأكـــد مـــن ضـــمان -

1.احترام التزامات كل منها

سلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة مـن أداء المهـام المسـندة لهـا فقـد اعتـرف وحتى تتمكن

لها المشرع علـى غـرار بـاقي سـلطات الضـبط بنـوع مـن الخصوصـیة تتمثـل فـي خدمیـة فصـلها 

عن السلطة السیاسیة والمتعاملین مع القطاع الإعلامي لما أدرجها ضمن السلطات المسـتقلة، 

2.ملا أساسیا لقیاس درجة الاستقلالیة لأي سلطة ماولأن اعتبار الشخصیة المعنویة یعدى 

فــإن المشــرع الجزائــري قــد تبنــى هــذا العنصــر بالنســبة لســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة 

90-07مــن قــانون الإعــلام 59وقبلهــا بالنســبة للمجلــس الأعلــى للإعــلام كمــا نصــت المــادة 

المكتوبة في القانون العضـوي وبالتالي فالاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطة ضبط الصحافة 

.یساعد بنسبة معینة في إبراز الاستقلالیة الممنوحة لها خاصة من الناحیة الوظیفیة05-12

فیمـــا بعـــد لتـــنص علـــى تعدیـــد مهـــام صـــلاحیات ســـلطة ضـــبط 41وقـــد جـــاءت المـــادة 

نــاول حــدیث لــم یتإعلامیــاباعتبــاره شــكلا 3.الصــحافة المكتوبــة إلــى نشــاط الإعــلام الإلكترونیــة

أي أن المشـــرع مـــن حـــاول أن یســـایر مختلـــف النشـــاطات .90-07فـــي مـــواد قـــانون الإعـــلام 

.الإعلامیة التي تعرفها وفق خصوصیة الممارسة الإعلامیة في الجزائر

المتعلــق بــالإعلام الحالــة التــي 12-05مــن القــانون العضــوي 42بینمــا تناولــت المــادة 

لاحظاتهــا وتوصــیاتها لأجهــزة الإعــلام لمــا تخــل توجــد فیهــا ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة م

الالتزامات المنصوص علیها في هذا القانون وحسـب ذات المـادة فهـذا الإجـراء یعـد إلزامیـا فـي 

المتعارف علیه لدى أهل التشریع أن الغرض الحقیقي للتوصـیات یكمـن فـي حالة توافر شرطه

إلا أن المشـرع الجزائـري مـن خـلال .شرح النصوص التشریعیة والتنظیمیـة وكـذا التعلیـق علیهـا

أعطى لها معنى وغرض آخر بحیث یمكن ترجمتها مـن بـین الوسـائل التـي تمـارس 42المادة 

.265-264مصطفى ثابت، المرجع السابق، ص -1
.31، ص 2002محمد صغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، دار العلوم، عنابة، -2
.، المعلق بالإعلام2012جانفي 12المؤرخ في 12/05القانون العضوي رقم -3
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بها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة للرقابـة البعدیـة علـى أجهـزة الإعـلام كمـا الشـأن فـي المـادة 

90.1-07من قانون الإعلام (06)

داد تقریر سـنوي یرسـل إلـى رئـیس الجمهوریـة عإفنصت على ضرورة 43المادة أما

، والملاحــظ علــى 2والبرلمــان توضــح فیــه ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة نشــاطها وأعمالهــا

هذه المادة أن المشرع لم یتشرط إرسال التقریر إلى رئیس الحكومة خلاف للمجلـس الأعلـى 

لــوزیر عمالهاســتبحیــث یمكــن .90-07فــي قــانون الإعــلام 63للإعــلام فــي نــص المــادة 

المبــادرة بإعــداد مشــاریع القــوانین المتعلقــة بــالإعلام، كمــا یلاحــظ أیضــا اتخــاذالحكومــة عنــد 

.أن المشرع لم یبین مصیر التقریر الذي ترفعه سلطة ضبط واكتفى فقط بالنص على نشره

ـــنفس مضـــمون المـــادة  ـــانون الإعـــلام 65وب أهـــل المشـــرع الجزائـــري 90-07مـــن ق

أرائهـــــاالتـــــي تســـــمح بـــــالتعرف علـــــى الإشـــــاراتالمكتوبـــــة تقـــــدیم لســـــلطة ضـــــبط الصـــــحافة

ـــة كمـــا نصـــت المـــادة  ـــانون العضـــوي 44بخصـــوص مســـائل معین ـــق 12-04مـــن ق المتعل

بـــالإعلام والملاحـــظ عـــن هـــذه المـــواد هـــو الصـــیغة المبهمـــة للوظیفـــة الإستشـــاریة الممنوحـــة 

ك الســلطة أن تستشــار لســلطة ضــبط مــا دام لــم یحــدد المشــرع بدقــة المســائل التــي یمكــن لتلــ

.فیها تاركا المجال مفتوح بمصدریه لمختلف الأنشطة المتعلقة بالصحافة المكتوبة

نصــــت أنــــه یحــــدد ســــیر الســــلطة ضــــبط الصــــحافة المكتوبــــة وتنظیمهــــا 45والمــــادة 

.بموجب أحكام داخلیة تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

عتـراف المشـرع لسـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة بحریتهـا فـي إعـداد أحكامـه ومعنى هذا الا

الداخلیـــة واســـتقلالها فـــي اختیـــار القواعـــد التـــي تحكمهـــا دون تـــدخل أي جهـــة أخـــرى إلا أن 

.المشرع هن لم یوضح طبیعة هذه الأحكام

أعضــاء ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة إلــى واجــب 46المــادة أخضــعتفــي حــین 

تخاذ أي موقف علنـي مـن المسـائل التـي كانـت أو یحتمـل أن تكـون موضـوع التحفظ وعدم ا

إجراءات أو قرارات أو استشارات أو توصیات تصـدرها الهیئـة، ویلاحـظ مـن هـذه المـادة أن 

المشــرع لــم یــنص علــى تعــرض كــل مخــالف لهــا للمســائلة القانونیــة أو یــورد العقوبــات التــي 

.تترتب عند الإخلال بها

.، المرجع السابق07-90رقم القانون -1
.، المرجع السابق12/05القانون العضوي رقم -2
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المتعلقــة بالســیر المهنــي یتضــح أن المشــرع كــرس هــذا الالتــزام 47وبخصــوص المــادة 

الــوظیفي لجمیــع أعضــاء ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة وأمــام جمیــع الهیئــات طبقــا لأحكــام 

من قانون الإعلام 69من قانون العقوبات والإشارة كل هذا منصوص في المادة 301المادة 

07-90.

تضــم ســلطة ضــبط الصــحافة المكتبــة هیاكــل :جــاءت نصــها كــالآتي45بینمــا المــادة 

أجهزتهـــا الإداریـــة عـــن الجهـــاز الإداري اســـتقلالیةكالإشـــارة إلـــى .توضــع تحـــت ســـلطة رئیســـها

الســیر لقطــاع الإعــلام إلا أن الملاحــظ هــن أن صــیغة هــذه المــادة أتــت عامــة بحیــث لــم تحــدد 

ي لهـــا صـــلاحیة ومـــن جانـــب آخـــر لـــم تـــنص علـــى الجهـــة التـــ.تركیبـــة هـــذه الهیاكـــل ومهامهـــا

مـن قـانون 70وضعها ما قد یفتح باب لتدخل جهـات خارجیـة فـي ذلـك كمـا الحـال فـي المـادة 

  .90-07الإعلام 

بالنســبة لكیفیــة تمویــل ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة فهــي تعتمــد علــى تمویــل مباشــر 

لمــادة مــن المیزانیــة العامــة للدولــة، ویــتم تنفیــذها وتســییرها تحــت تصــرف رئیســها كمــا وضــحته ا

ولضـــمان الاســـتخدام العقلانـــي لهـــا وعـــدم تســـییب أمـــوال الدولـــة خصـــت ذات المـــادة علـــى 49

خضــوع نفقــات تلــك الســلطة لــنفس الإجــراءات المعمــول بهــا فــي المحاســبة العمومیــة إلــى رقابــة 

عون محاسب یعینه الوزیر المكلـف بالمالیـة رغـم أن إخضـاع سـلطات الضـبط للرقابـة اللاحقـة 

لا یتعـارض مـع اسـتقلالیتها كمـا هـو الحـال بالنسـبة لسـلطة ضـبط الصـحافة لمجلس المحاسـبة

المكتوبـــة مـــا دامـــت هـــذه الرقابـــة لا تمثـــل وصـــایة علـــى الأمـــر بالصـــرف إنمـــا مجـــرد ضـــمانة 

قانونیة لحمایة قواعـد النفقـة العمومیـة إلا أنـه وفـي نفـس السـیاق یمكـن اعتبـار تحمیـل الوسـائل 

كتوبـة علـى عـاتق میزانیـة الدولـة ویجعلهـا تابعـة بصـفة كلیـة المالیة لسلطة ضبط الصـحافة الم

المالیـــة اســـتقلالیتهاللســـلطة التنفیذیـــة مادامـــت تفتقـــر لطـــرق تمویـــل خاصـــة وذاتیـــة تعـــزز مـــن 
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وبالتـــالي قـــد تكـــزن عرضـــة للضـــغوطات المباشـــرة أو غیـــر المباشـــرة مـــن قبـــل الجهـــة الممولـــة

.)1الدولة(

:حافة المكتوبة من الناحیة العضویة الوظیفیةاستقلالیة ضبط الص:الفرع الثاني

:استقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من الناحیة العضویة: ولاأ

یقصــــد بالاســــتقلالیة العضــــویة لســــلطة ضــــبط مجمــــوع الحصــــانات المقدمــــة مــــن قبــــل 

وقبـل وبعـد أثنـاء الأطرافلجمیع إخضاعهاالمشرع والتي تكفل استقلالیة سلطة الضبط وعدم 

ي تحدیـد لمتطلبـات هـذه الاسـتقلالیة  تكـون سـلطة الضـبط أوفـي ضـل غیـاب ،مارسة عملهـام

.2الأعضاءخاضعة للمنطق السیاسي ولیس موضوعي وهذا یؤثر سلبا على عهدة 

الصـحافة المكتوبـة مــن الناحیـة العضــویة تبیـان معــاییر  طویقتضـي تحدیـد مــدى اسـتقلالیة ضــب

.عضویةالاستقلالیة ومظاهر الاستقلالیة ال

إیجـادتسـاعد التشـكیلة الجماعیـة المتوازنـة وذات التنـوع الحقیقـي علـى :التشكیلة الجماعیـة- أ

،3الفاعلـــة فـــي میـــدان تـــدخل ســـلطة الضـــبط الأطـــرافالحلـــول والقـــرارات التوافقیـــة والتـــي تخـــدم 

نــوع مــن التــوازن بــین المصــالح الاقتصــادیة مــن جهــة وضــمان اتخــاذ إیجــادوذلــك مــن خــلال 

منحــــة لتشــــكیلة  إذاوذلــــك  ،4بشــــكل موضــــوعي عــــن طریــــق التــــداول مــــن جهــــة ثانیــــةالقــــرارات 

الجماعیـــة كامـــل الحریـــة بخصـــوص التـــداول فـــي مواضـــیع حساســـة وهامـــة والفصـــل فیهـــا بكـــل 

.967-965مصطفى ثابت، المرجع السابق، ص -1
راضـــیة شـــیبوتي، الهیئـــات الإداریـــة المســـتقلة فـــي الجزائـــر، رســـالة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه علـــوم، فـــي القـــانون العـــام، -2

-2014، جامعـــة الإخـــوة منتـــوري، قســـنطینة، الإداریـــةالحقـــوق والعلـــوم تخصـــص المؤسســـات السیاســـیة والإداریـــة، كلیـــة 

.105، ص 2015
محمد جبري، السلطات الإداریة المستقلة والوظیفة الاستشاریة، رسالة لنیل شهادة الـدكتوراه علـوم، فـي القـانون العـام، -3

.127، ص 2014-2013، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
القانونیــة لحمایــة المنافســة، رســالة لنیــل شــهادة الــدكتوراه علــوم، تخصــص قــانون خــاص، كلیــة الآلیــات :صــوریة قابــة-4

.283، ص 2017، 1الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر
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حلافا لنمط التشكیل الفردي حیث یكون العضو عرضة للضغوطات ممـا قـد یـؤثر ،موضوعیة

.1على قراراته ویجعله بعیدا عن الموضوعیة

یعتبر هذا المظهـر دعمـا للاسـتقلالیة العضـویة لسـلطة :عدد واختلاف الاقتراح والتعیینت- ب

جانــب  إلــىالانتخــاب الأســلوبضــبط الصــحافة المكتوبــة علــى وجــه الخصــوص لاســیما بأخــذ 

كلمــــا تقلصــــت جهــــات الاقتــــراح كلمــــا نقصــــت درجــــة الاســــتقلالیة بالنســــبة لســــلطة  إذ ،التعیــــین

ن أعضــاء ســلطة الضــبط المتمثلــة فــي احتكــار جهــة واحــدة فــي طریقــة تعیــی أنكمــا ،2الضــبط

وعلیــــه كلمــــا تعــــددت جهــــات الاقتــــراح .3اســــتقلالیتهاأمــــامالتعیــــین قــــد تشــــكل حــــاجزا أســــلوب

جهــات التعیــین كلمــا تمتعــت ســلطة الضــبط بالاســتقلالیة مــن الناحیــة أیضــاوالاختیــار وتعــددت 

.4العضویة

یعتبـر هـذا :سـلطة الضـبطأعضاءراف والتنوع في اشتراط المشرع لعنصر الخبرة والاحت -ج

یعتبـر الأعضـاءفتنـوع فـي ،مظهر عامل مهم لاستقلالیة سلطة الضـبط مـن الناحیـة العضـویة

عامــــل مــــدعم للاســــتقلالیة لأن انعــــدام التنــــوع یعنــــي التشــــكیك فــــي اســــتقلالیة ســــلطة الضــــبط 

نـــه یكـــون بنـــاء علـــى اعتبـــارات ذ فـــي حـــال لجـــوء الســـلطة التنفیذیـــة الأخـــذ بـــالتنوع فاإ ،وحیادهــا

ن انعدام التخصص والكفاءة والخبرة فـي الأعضـاء سـیؤثر أكما ،5شخصیة ولیست موضوعیة

.6على فاعلیة سلطة الضبط في أدائها لوظیفتها

مجدوب قوراري، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، الفرع القانون العام، جامعة أبي -1

.52، ص 2020-2019، بكر بلقاید، تلمسان
نــذیر دیــب اســتقلالیة ســلطات الضــبط المســتقلة فــي القــانون الجزائــري، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر، الفــرع القــانون -2

-2011العام، تخصص تحولات الـدولات، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة مولـود معمـري، تیـزي وزو، الجزائـر، 

.21، ص 2012
.285رجع السابق، ص صوریة قابة، الم-3
داود منصــور، الآلیــات القانونیــة لضــبط نشــاط الاقتصــاد فــي الجزائــر، رســالة دكتــوراه العلــوم، فــي الحقــوق، تخصــص -4

.148، ص 2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
.287صوریة قابة، المرجع السابق، ص -5
م خرشــي، الســلطات الإداریــة المســتقلة فــي ظــل الدولــة الضــابطة، رســالة دكتــوراه علــوم فــي القــانون العــام، كلیــة إلهــا -6

.151، ص 2015-2014، الجزائر، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
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تعتبــر حالــة التنــافي حالیــة :جــراء الامتنــاعإ تكــریس الواســع والصــارم فــي حالــة التنــافي و  -د

ـــة مـــن تضـــارب المصـــالح مـــن  ـــین المصـــلحة للوقای ـــة ب ـــق نـــوع مـــن القطعی شـــأنها أن تكفـــل خل

الشخصیة لأعضاء سلطة الضبط والدور الرقابي الذي یقومون بـه اتجـاه القطاعـات الخاضـعة 

ـــة بـــین مصـــالح .1لســـلطة الضـــبط ســـلطة الضـــبط والمهـــن الحـــرة أو أعضـــاءكمـــا تخلـــع قطعی

.التي كانوا یتبعونها الإدارات

لكـــل 2متنـــاع واســـعة تشـــمل التنـــافي الـــوظیفي والمـــاليذا كلمـــا كنـــت حالـــة التعـــافي والاإ  

الأعضاء من جهة وتشمل القطاع العـام والخـاص سـواء الوظـائف أو امـتلاك لمصـالح مباشـرة  

لـــى الابتعـــاد عـــن المناصـــب السیاســـیة والمهـــن الحـــرة كلمـــا كانـــت إافة ضـــأو غیـــر مباشـــرة بالإ

شـملت حالـة التنـافي  إذا أكثـرسلطة وتتعزز استقلالیة ال،وسلطة مضمونةالأعضاءاستقلالیة 

للسنتین الموالیتین لانتهاء العضـویة ولاسـیما مسـألة امـتلاك المصـالح وتمثیـل العضـو لمؤسسـة 

.خاضعة لسلطة الضبط

المنــع مظهــر مــن مظــاهر تكــریم الاســتقلالیة لســلطة الضــبط وضــمان إجــراءكمــا یعتبــر 

ة في المداولات سلطة الضبط بنظـر یعفى العضو من المشارك إذ ،حیادها في ممارسة مهامها

لأن مــن شــأن  طوضــعیته الشخصــیة اتجــاه المؤسســة محــل المتابعــة مــن قبــل ســلطة الضــب إلــى

ـــــاء ســـــلطة الضـــــبط  ـــــى حی ـــــأثیر ســـــلبا عل ـــــي مـــــداولات ســـــلطة الضـــــبط الت مشـــــاركة العضـــــو ف

.3وأعضائها

د مــدة تــدخل المشــرع وحــد إذعامــل مــدعم للاســتقلالیة أمــامنكــون :ضــبط مــدة العضــویة -ه

علــى الأقـــل تقبــل التجدیــد مـــرة  أوالعضــویة داخــل ســلطة الضـــبط وجعلهــا غیــر قابلـــة للتجدیــد 

وفــي المقابــل تــنقص اســتقلالیة ســلطة الضــبط مــع تــرك المشــرع لمســألة مــدة العضــویة ،واحــدة

مهامـه إنهـاءخلق نوع من التأثیر على العضو لتفـادي  إلىمفتوحة وغیر مضبوطة مما یؤدي 

.دید العضویة وسعیه وراء تج

بحـث القـانوني، رزیقة  عیدن، ملاحظات نقدیة حول التأطیر القانوني لسـلطة السـمعي البصـري، المجلـة الأكادیمیـة لل-1

.367، ص 2016، 2، العدد 14كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد 
.164إلهام خرشي، المرجع السابق، ص -2
یســمینة شــیخ أعمــر، توزیــع الاختصــاص مــا بــین مجلــس المنافســة وســلطات الضــبط القطاعیــة فــي القــانون الجزائــري، -3

القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعـة عبـد مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

.53-52، ص 2009-2008الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، 
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یعتبــر العنصــر الجــوهري والأكثــر أهمیــة لضــمان :ضــمانات عــدد قابلیــة العضــو للعــزل -م

سلطة الضبط في ممارستهم لعدتهم لأن مـن شـأنه بـث الطمأنینـة فـي نفـوس أعضاءاستقلالیة 

،1ة القضـــائیة فـــي حـــال تـــوفرت أســـبابهااءلي العضـــو مـــن المســـفـــیع هـــذا لا أن إلا ،الأعضـــاء

حیث مـنح المشـرع ،ر النص على عدم قابلیة العضو للعزل بمثابة الحصانة الكافیةوعلیه یعتب

الجزائري في العدید من سلطات الضبط ومنها ضبط الصحافة المكتوبـة حصـانة للعضـو ضـد 

.في حالات حددها القانون إلاالعزل 

:2ما مظاهر الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتمثل فيأ

بــالإعلامالمتعلــق 12.05اعتمــد المشــرع الجزائــري قــانون العضــویة:حیــث التشــكیلمــن-1

طریقة تسییر الجماعي من خـلال تبنیـه للتشـكیلة الجماعیـة و الابتعـاد عـن التسـییر الـذي یقـوم 

كما تـم ذكـره سـابقا علـى تشـكیل سـلطة ضـبط 50فنص على ذلك في المادة ،على فرد واحد 

عضـوا یـتم اختیـار نصـفهم عـن طریـق الانتخـاب والنصـف  14ع الصحافة المكتوبة حیث تضـ

جهــات هیــا رئــیس الجمهوریــة ورئــیس الأمــة ورئــیس المجلــس 03یــتم اختیــاره مــن قبــل الأخــر

.الشعبي الوطني

یعتبــر النظــام القــانوني للأعضــاء بمثابــة ضــمانات :عضــاءمــن حیــث نظــام القــانوني للأ-2

یتمثل ذلـك فـي تحدیـد مـدة العضـویة وتوسـیع حـالات حیث،3الاستقلالیة من الناحیة العضویة

ـــافي والتأكیـــد علـــى عـــدم قابلیـــة عـــزل العضـــو قبـــل انتهـــاء مـــدة العضـــویة الا فـــي حـــالات  التن

.حصریة في القانون

:ستقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من الناحیة الوظیفیةا: ثانیا

التـدابیر المتعلقـة بمهامهـا كـلواتخاذیقصد بها حریة في ممارسة سلطتها التنظیمیة 

تقــدیر القــرارات التــي تتخــذها باســتطاعتهابصــفة انفرادیــة، بحیــث تكــون هــذه الوحیــدة التــي 

، غیـــر أن هـــذا لا 4دون أن تكـــون خاضـــعة لتوجیـــه أو رقابـــة الســـلطة الرئاســـیة أو القضـــائیة

اه یعنــي عــدم خضـــوعها لسیاســة الحكومــة، فـــإذا كانــت الحكومــة لا تملـــك ســلطة الأمــر تجـــ

.167إلهام خرشي، المرجع السابق، ص -1
.287صوریة قابة، المرجع السابق، ص -2

.287المرجع نفسه، ص -3
.290المرجع نفسه، ص -4
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سلطات الضبط المستقلة على أساس أنهـا لیسـت إدارة تقلیدیـة إلا أن الحكومـة تبقـى منسـقة 

.1اتجاه سلطات الضبط كما تتحمل الحكومة المسؤولیة عن أعمالها أمام البرلمان

:وعلیه نبین مظاهر استقلالیة ضبط الصحافة المكتوبة من الناحیة الوظیفیة

لسـلطة ضـبط عتـرفابمـا أن المشـرع :صحافة المكتوبةالإستقلال الإداري لسلطة ضبط ال- أ

إداري  اسـتقلالالصحافة المكتوبة بتحدید قواعد سیرها وعملها بكل حریة فإنه یكون قـد منحهـا 

واســع لأنــه حتمــا ســتعطي ســلطة الضــبط لنفســها مــا لــم یعطیــه لهــا المشــرع مــع عــدم خضــوعها 

ابـــة القضـــائیة، وعلیـــه فـــي انتظـــار الخضـــوع للرقباســـتثناءفـــي ذلـــك للرقابـــة مـــن قبـــل أي جهـــة 

صـــدور الأحكـــام الداخلیـــة التـــي تنتشـــر فـــي الجریـــدة الرســـمیة لا یمكننـــا التطـــرق لقواعـــد تنظـــیم 

حیــــث نــــص المشــــرع فــــي 05-12وســــیر ســــلطة الضــــبط إلا مــــا ورد فــــي القــــانون العضــــوي 

:عن الضوابط التي تحكم المداولات وهي55-54المادتین 

(14)أعضــاء مــن أصــل )10(والمتمثــل فــي حضــور عشــرة النصــاب القــانوني للمــداولات-

.عضو وإلا اعتبرت المداولات غیر صحیحة

تتخذ المداولات بأغلبیـة الأعضـاء الحاضـرین دون یبـین المشـرع دقیـق مـا نـوع الأغلبیـة هـل -

هــي صــحیحة أم مطلقــة لكــن ظــاهر الــنص یــوحي أنهــا أغلبیــة بســیطة للأعضــاء الحاضــرین 

ى تــرجیح صــوت الــرئیس فــي حــال حصــلت المداولــة علــى أصــوات بــدلیل أن المشــرع نــص علــ

.إیجابیة متساویة مع الأصوات السلبیة

المشرع اللغـات الأجنبیـة أن أستبعدتتم المداولات وتتخذ القرارات بالغة الوطنیة الرسمیة أي -

مـن  48یبین اللغة الوطنیة هل المقصود اللغة العربیة أم تكون باللغة الأمازیغیة ونص المـادة 

قــانون العضــوي علــى أن ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة تضــم هیاكــل توضــع تحــت ســلطة 

.رئیسها وهذه الهیاكل هي عبارة تنظیم لسلطة الضبط

، ص 2000، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، مصـر، "دراسـة مقارنـة"الرحمن حنفي، السـلطات الإداریـة المسـتقلة عبد-1

19.
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یتضـمن حریـة سـلطة الضـبط فـي :اللإستقلال القانوني لسلطة ضبط الصـحافة المكتوبـة- ب

 .ةإعداد النظام الداخلي والمصادقة علیه وتمتعها بالشخصیة المعنوی

05-12لــم یمــنح المشــرع فــي القــانون العضــوي :عــداد النظــام الــداخلي والمصــادقة علیــهإ -1

بشــكل صــریح ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة ســلطة إعــداد النظــام الــداخلي والمصــادقة علیــه 

كمــا لــم یحرمهــا أیضــا مــن ذلــك لأنــه لــم یحــدد جهــة أخــرى تعــد وتصــادق علــى النظــام الــداخلي 

نـص علـى الأحكـام الداخلیـة المتعلقـة 45لمكتوبة غیر أنه في المـادة لسلطة ضبط الصحافة ا

وأن . بسیر وتنظیم سلطة الضبط مما یعني أنه اعترف لها بسلطة تحـدد قواعـد عملهـا وسـیرها

تفرض علیها من قبل جهة أخرى كمـا لا تخضـع بخصوصـها لمصـادقة أو موافقـة جهـة أخـرى 

.لسلطة الضبطالقانونیةوهذا بمثابة عامل مساعد على الإستقلالیة 

ویرى جبري محمد بأن إقرار النظام الداخلي من طرف السلطة الإداریة المستقلة نفسها 

إنما یشعرها بكیانها المستقل منذ البدایة، وهذا دعم نفسي لأعضاء تلك السلطة، وهو كذلك 

ما إذا دفع معنوي نحو الاضطلاع بمهام الضبط وإسداء الرأي بكل حریة واستقلالیة عكس 

تم التنفیذ منذ البدایة فإن ذلك یشعر بالارتباط لجهة، وهو قید ینعكس مباشرة على المهمة 

1.التي أوكلت لتلك السلطة

40نص المشرع في المادة :الاستقلال المالي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة -ج

المالي، على تمتع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقلال05-12من القانون العضوي 

ومن نفس القانون لم یكرس استقلالیة حقیقیة لسلطة ضبط 490غیر أنه في المادة 

الصحافة المكتوبة حیث لم یمنحها الحریة في تمویل نشاطها بنفسها عن طریق الاقتطاعات 

التي یمكن أن تحصل علیها من المتعاملین في قطاع الإعلام والخاضعین لسلطتها، وإنما 

من مسألة الذمة المالیة هو التمویل الكلي من خزینة الدولة وفرض رقابة كان موقف المشرع

:صارمة على میزانیة الضبط وذلك وفق الضوابط التالیة

.149محمد جبري، مرجع سابق، ص -1
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.تقیید الإعتمادات اللازمة لقیام سلطة الضبط بمهامها في المیزانیة العامة للدولة-

لعمومیة حیث یعین وزیر تمسك محاسبة سلطة الصحافة المكتوبة طبقا لقواعد المحاسبة ا-

.المالیة عون محاسب للقیام بذلك

تخضع عملیة الرقابة على النفقات داخل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لإجراءات -

.المحاسبة العمومیة

تعتبر الرقابة المالیة دعما للاستقلالیة المالیة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة مما یسمح -

یة المقیدة في میزانیة الدولة استغلالها عقلانیا یتماشى والتزاماتها لها باستغلال مواردها المال

.الوظیفیة
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.حدود ممارسة الحق في الإعلام في التشریع الجزائري:المبحث الثاني

عن مجموعة من الشروط 04-14والقانون 05-12لقد تضمنت كلا من القانونین 

تضمن وتعد بمثابة حدود وقیود التي یمارس من خلالها نشاط السمعي البصري والتي 

تنظیمیة نص علیها المشرع الجزائري إضافة إلى مجموعة من الحدود التي فرضها أیضا 

على حریة الصحافة المكتوبة فكلا القانونین عالجا النشاطین الهامین، بحیث لا تكون 

وضع ممارسة هاته الحریة على الإطلاق بحیث تؤدي إلى المساس للغیر وعلیه كان لزاما 

وهذا ما ستطرق إلیه في هذا ، مجموعة من الضوابط والحدود تضمن التوازن بین هذا وذاك

الحدود الواردة على نشاط السمعي :المبحث من خلال تقسیمه إلى مطلبین، المطلب الأول

.الحدود الواردة على حریة الصحافة المكتوبة:البصري، والمطلب الثاني

على نشاط السمعي البصريالحدود الواردة:المطلب الأول

لضبط نشاط السمعي البصري في الجزائر، بعد أن ركز 04-14لقد ظهر القانون 

، وكان هدفه تكریس اتجاه الجزائر نحو تحریر 05-12علیه القانون العضوي سالف الذكر 

قطاع بالغ الحساسیة ظل یخضع لاحتكار الدولة لأكثر من نصف قرن، وهذا ونصت المادة 

"على أول ضمانة أین نصت على أن04-14قانون من ال02 ممارسة نشاط السمعي :

البصري یكون بكل حریة، ولكن في احترام المبادئ المنصوص علیها في أحكام القانون 

.وأحكام هذا القانون، وكذا التشریع والتنظیم الساري المفعول05-12العضوي 

مجموعة من 04-14والقانون 05-12حیث تضمن كل من القانون العضوي 

الشروط التي یمارس من خلالها نشاط السمعي البصري والتي تعد قیود تنظیمیة تتعلق أساسا 

بالرخصة لممارسة النشاط والاتفاقیة المبرمة بین سلطة ضبط السمعي البصري والمستفیدین 

من الرخصة، وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى كل من شرط الرخصة وشرط الاعتماد 

.ة مهنة راسل لإحدى الهیئات الإعلامیة الأجنبیةلممارس
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.مفهوم الرخصة وشروطها:الفرع الأول

تعتبر الرخصة شرط قانوني لممارسة نشاط السمعي الخدمة الموضوعیة، كما ان لها 

:على أنه04-14من القانون رقم 20إجراءات تتبع في الحصول علیها، كما نصت المادة 

ها السلطة المانحة بموجب مرسوم، العقد الذي من خلاله نشأ خدم تشكل الرخصة التي تقدم"

، وعلیه فالمادة واضحة تماما في مسألة العلاقة 1..."للاتصال السمعي البصري الموضوعاتیة

"من نفس القانون على أنها07بین السلطة المانحة والتي عرفتها المادة  السلطة التنفیذیة :

خصة لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري وبین الشخص الموقعة على المرسوم المتضمن ر 

المعنوي الخاص الخاضع للقانون الجزائري وهي علاقة عقدیة تحتاج إلى إبرام اتفاق بین 

سلطة ضبط السمعي البصري والمستفید الأمر الذي یؤكد تمسك الدولة بهذا النشاط، 

استعمال كیفیة وحدود فالرخصة وفق ما نص علیه القانون وأیضا دفتر الشروط الذي یحدد 

2".ممارسة نشاط السمعي البصري

شرط الرخصة: أولا

إنشاء الخدمات الموضوعاتیة للاتصال السمعي 05-12أخضع القانون العضوي 

البصري والتوزیع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي، بالإضافة إلى استخدام 

خیص یمنح بموجب مرسوم، كما فعل قانون الترددات الكهربائیة الإذاعیة، أخضعها إلى تر 

من القانون 20في إجراءات وكیفیات الحصول على الرخصة، أین نصت المادة 14-04

على أن الرخصة التي تمنحها السلطة المانحة تشكل العقد الذي یتم من خلاله 14-04

سلطة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتیة، وهي علاقة عقدیة تبرم بین 

ضبط السمعي البصري والمستفید الأمر الذي یدل على تمسك الدولة بهذا النشاط من خلال 

فرض رقابة شدیدة على منح، وفي هذا الصدد منحت سلطة ضبط السمعي البصري سلطة 

.المتعلق بالنشاط السمعي البصري04-14من القانون 20المادة -1
.نفس المرجع04-14من القانون 22أنظر المادة -2
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تقدیریة الأمر الذي یمكن أن یؤثر على كیفیة اختیار المترشحین بالنظر إلى تشكیلة سلطة 

1.ا من إقصاء كل من یعارض سیاسة وتوجهات السلطةالضبط و الذي یمكنن

والتي تهدف 04-14من القانون 47ومن بین الضوابط أیضا ما نصت علیه المادة 

2.إلى حمایة النظام العام والنشاط نفسه

:شروط استعمال الرخصة:ثانیا

المتعلق بالنشاط السمعي البصري04-14من القانون رقم  46على  40حددت المواد 

شروط استعمال الرخصة وهي مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الشخص 

:المعنوي المرخص له استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري وأهمها

إبرام اتفاقیة بین سلطة ضبط السمعي البصري والمستفید، غایة الاتفاقیة تحدید كل 

لأمر الذي یعكس مدى بسط نفوذ الشروط الواجب التقید بها من أجل استعمال الرخصة، ا

الإدارة على المستفید من خلال تحدید استغلال للاتصال السمعي البصري، كما تتضمن 

المتعلق بالنشاط السمعي 04-14الاتفاقیة إلى جانب الشروط المحددة في القانون رقم 

نهائي البصري، بنود دفتر الشروط العامة الذي یعد أیضا من محتویات الاتفاقیة كنموذج 

من نفس القانون على مجموعة من العناصر 48وثابت ضمن الاتفاقیة، كما نصت المادة 

التي تشكل في مجملها ضوابط لحمایة النظام العام والنشاط السمعي البصري نذكرها فیما 

:یلي

.احترام متطلبات الوحدة الوطنیة والأمن والدفاع الوطنیین-

.بلوماسیة للبلاداحترام المصالح الاقتصادیة والد-

.الالتزام بالمرجعیة الدینیة الوطنیة واحترام المرجعیات الدینیة الأخرى-

من قانون المطبوعات اللبناني 09غب الحلو، حریة الإعلام والقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، المادة ماجد را-1

.183، ص 1962أیلول 14بتاریخ 
، دار أبو المجد للطباعة 1أشرف رمضان عبد الحمید، حریة الصحافة، دراسة تحلیلیة في التشریع والقانون المقارن، ط-2

.95، ص 2004بالهرم، 
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.احترام القیم الوطنیة ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور-

.احترام التعددیة الحزبیة وتعددیة التیارات الفكریة-

.احترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام-

.شرط الاعتماد للمراسلین لدى الهیئات الإعلامیة الأجنبیة:انيالفرع الث

یتعلق الأمر بكل من نشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة على حد سواء، أین 

وجوب الحصول على اعتماد وأحالت من 05-12من القانون العضوي 81نصت المادة 

تضي الرجوع إلى المرسوم أجل إجراءات وكیفیات للحصول علیه إلى التنظیم وعلیه یق

الذي حدد الشروط والإجراءات والكیفیات المتعلقة بالحصول على 211-04التنفیذي 

الاعتماد لممارسة مهنة مراسل إحدى هیئات الأجنبیة، أین وجب الحصول على اعتاد تسلمه 

وزارة الاتصال بعد أخذ رأي السلطات المعنیة ومیز ذات المرسوم بین الصحفیین ذوي 

نسیة الجزائریة وحاملي الجنسیة الأجنبیة، ویودع الطلب من الأجانب لدى الممثلیة الج

الدبلوماسیة أو القنصلیة في البلد الذي یوجد فیه مقر الهیئة المستخدمة، أما المراسل الدائم 

1.فیشترط أیضا الإقامة بالجزائر وتوفر مكتب یمثل الجهاز الإعلامي الأجنبي

المحدد لكیفیات اعتماد 211-04حكام المرسوم التنفیذي رقم ما یمكن ملاحظته على أ

الصحفیین الذین یمارسون المهنة لحساب، تخضع لقانون أجنبي أن شدد في بعض المواضع 

المتعلقة بحریة الصحفیین وإن كان الأمر منطقي فهو یتعلق بعمل الصحفي لحساب جهاز 

حذر دون إفراط، ومن بین النقاط التي إعلامي أجنبي، الأمر الذي یجب أخذ معه الحیطة وال

ضیق فیها المرسوم على حریة الصحفیین اشتراط صحیفة السوابق العدلیة للصحفیین 

الجزائریین، دون الأجانب تمییز مبرر له، والعمل لحساب جهاز إعلامي أجنبي واحد یؤثر 

المرسوم أیضا على حریة الصحفیین ویقلص من حجم الأخبار، لكن نأمل أن تتم مراجعة 

المحدد لكیفیات اعتماد الصحفیین الذین یمارسون المهنة لحساب 211-04التنفیذي رقم 

ضریفي نادیة، لجلط فواز، حریة الإعلام في الجزائر، سلطات إداریة تنظیمیة واسعة مقابل حریة إعلامیة ضیقة، -1

.24، ص 2017أفریل 14-13أعمال المؤتمر العلمي الرابع حول القانون والإعلام، كلیة الحقوق طنطا یومي 
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المتعلق 05-12هیئة تخضع لقانون أجنبي كي یصبح یتماشى مع القانون العضوي 

وبالخصوص على 07-90كون المرسوم یرتكز في التأشیرات على القانون رقم ، بالإعلام

05-12ن هذا القانون قد تم إلغائه بموجب القانون العضوي رقم معلوم أالمنه و 31المادة 

المتعلق بالإعلام مما یستدعي إعادة النظر في المرسوم وتضمین كل مبادئ وأهداف القانون 

.المتعلق بالإعلام05-12العضوي رقم 

حدود حریة الصحافة المكتوبة:المطلب الثاني

في قلب النظام الدیمقراطي لا تعني أبدا أنها إن الأهمیة التي تحتلها الصحافة المكتوبة

حریة مطلقة فالأصل المستقر في الأنظمة القانونیة أنه لا یمكن أن تكون هذه الحریة مطلقة 

بلا قید وإلا انقلبت إلى فوضى وحملت في طیاتها الغبن والعدوان على كیان الدولة وحریات 

.أ التنظیم الاجتماعي وجدواهالآخرین، وهذا من شأنه أن یفضي إلى إنكاره  مبد

معظم قوانین الصحافة العربیة بما فیها الجزائر تضمنت قیودا واسعة بعضها تنظیمي 

.وبعضها الآخر لیس من شأنه سوى الحد من ممارسة هذه الحریة

تجدر الإشارة هنا إلى أهمیة تمتع المجتمعات البشریة بالحریة المسؤولة في مختلف 

سیما في المجال الإعلامي، لأن هذه المجتمعات لا یمكن أن تبنى بناء المجالات الحیاتیة ولا

.سلیما وصحیحا في ظل فوضى إعلامیة تعرض أمن المجتمع والدولة للخطر

كذلك لا یمكن لهذه المجتمعات أن تنمو وتزدهر وتتطور في ظل أنظمة حاكمة تحد 

.یةمن حریة إبداء الرأي عبر وسائل الإعلام بقیود قاسیة وتعسف

لا شك أن حریة إبداء الرأي عبر الصحف هي حق أساسي من حقوق الإنسان ولا 

.یمكن ممارسة هذه الحریة إلا في ظل انعدام دیمقراطي لممارسة حریة الصحافة المكتوبة

وكما قلنا سابقا أنه لا یمكن ممارسة هذه الأخیرة لحریة مطلقة لأن هذه الحریة كسائر 

ولا یجوز تجاوزها حتى لا تمس بحقوق الإنسان نصت على هذه الحریات العامة لها حدود 

.الحریة ولكنها أجازت أیضا تقییدها بموجب أحكام القانون
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إن سلطة المشرع في تنظیم هذه الحریة كغیره من الحریات لیست مطلقة وإنما هي 

ها، سلطة مقیدة بظواهر وقیود دستوریة وموضوعیة، تفرض علیه أن ینتقص منها وألا یصادر 

وإنما فقط أن ینظمها على نحو تكون معه ممارستها أكثر فعالیة وهو لا یمكنه الخروج على 

.هذه القیود ولا یستطیع الحد منها وإلا كان منحرفا في استعمال سلطة التشریع

وبالتالي الصحافة قد تحیط بها مجموعة من العوائق والقیود التي تحد من حریتها 

ناها الحقیقي في الواقع العملي وتبقیها من الناحیة النظریة فقط، ما وممارستها وتفرغها من مع

یؤدي إلى افتقاد الكثیر من الصحف الموضوعیة والاستقلالیة في نقل الأحداث والمعلومات 

.والأخبار أو التعلیق علیها وإبداء الرأي بشأنها

شرط الاعتماد لإصدار النشریات الدوریة:الفرع الأول

الذي نص على أن الجهة 07-90القانون 1990نون السابق لسنة على خلاف القا

إصدار 05-12المكلفة بإصدار التصریح هي وكیل الجمهوریة أخضع القانون العضوي 

النشریات الدوریة من خلال إیداع تصریح مسبق موقع من قبل المدیر مسؤول النشریة لدى 

11.2ب نص المادة ، ویسلم له وصل بذلك حس1سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

من ذات القانون أن سلطة ضبط 13أما بخصوص الاعتماد فقد نصت المادة 

یوما من تاریخ إیداع التصریح وهذا بعد فحصه فحصا 60الصحافة ملتزمة بالرد في أجل 

دقیقا الأمر الذي یدخل ضمن اختصاصاتها الأصلیة بموجب القانون، هذا ویمكن أن تفرض 

مكتوبة منح الاعتماد، وهي لیست من الصلاحیات المطلقة إذ قیدها سلطة ضبط الصحافة ال

المشرع بمجموعة من الضوابط منها وجوب تبلیغ صاحب الطلب بقرار الرفض في المدة 

السالفة الذكر، وكذلك وجوب تبریر قرار الرفض مما یجعله 13القانونیة التي حددتها المادة 

مام الجهة القضائیة المختصة، وبالتالي فإن إصدار قرار إداري مكتمل الأركان یقبل الطعن أ

-1990-1982(یة الصحافة في قوانین الإعلام الجزائریة خالدیة مداح، عطاء االله طریق، القیود الواردة على حر -1

.446، ص 2020، جوان 01، العدد03المحلیة الجزائریة لبحوث الإعلام والرأي العام، المجلد )2012
01-12من قانون العضوي 12لتفصیل أكثر أنظر المادة -2
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النشریات یرتبط ارتباطا وثیقا بحریة الصحافة، هذا لأنها وسیلة الاتصال المباشرة مع 

المواطن والتي من خلالها یتم إیصال المعلومة له وتوعیة وتوجیه الرأي العام بما یخدم 

تالي فإن حریة الصحافة تعبر دون شك المصلحة العامة، كل هذا لحمایة مبدأ الشرعیة، وبال

عن طبیعة النظام السائد في الدولة كلما كانت تتمتع بالحریة، كانت الدولة دیمقراطیة أكثر 

1.والعكس بالنسبة للأنظمة التسلطیة

هذا وقد راوحت المنظومة القانونیة الجزائریة مكانها بین التشدید والتكریس أین یرى 

بالرغم من أنه جاء في فترة إصلاحات سیاسیة 05-12الكثیر أن القانون العضوي

اقتصادیة وقانونیة إلا أنه فرض العدید من القیود التي تحد من حریة الإعلام خاصة 

، ذلك بالنظر إلى أن المتصفح للقانون یرى بأنه 1990بالمقارنة مع القانون الذي سبقه لسنة 

.یمكن أن یتمتع به الصحفي من حریةینص على العدید من الشروط والقیود في المقابل ما

.شرط الترخیص بالنسبة للنشریات الدوریة الأجنبیة:الفرع الثاني

المتعلق بالإعلام منح الترخیص 05-12منح المشرع من خلال القانون العضوي 

لثلاث جهات مختلفة حسب كل حالة وبالتالي یكون المشرع قد أخضع طبع أو إصدار أو 

.الدوریة الأجنبیة إلا شرط الترخیصاستیراد النشریات 

من ذات القانون طبع العناوین المملوكة لشركة أجنبیة بقولها 22حیث عالجت المادة 

...".یخضع طبع أي عنوان مملوك لشركة أجنبیة إلى ترخیص من الوزارة المكلفة بالاتصال"

37أما المادة ،هذا وقد أحالت ذات المادة على التنظیم من أجل التطبیق الأمثل لها

یخضع استیراد النشریات "...مفقد عالجت استیراد النشریات الدوریة الأجنبیة حي نصت 

، وأحالت هي ..."الدوریة الأجنبیة إلى ترخیص مسبق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

.الأخرى على التنظیم

.06ضریفي نادیة، لجلط فواز، مرجع سابق، ص -1
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فقد نصت على كیفیة منح الترخیص من أجل إصدار أو استیراد38أما المادة 

یخضع إصدار أو استیراد "النشریات الدوریة التابعة للهیئات الأجنبیة والبعثات الدبلوماسیة 

النشریات الدوریة التابعة للهیئات الأجنبیة والبعثات الدبلوماسیة والموجهة للتوزیع المجاني 

وبالتالي فإن هذا التنوع في الجهات .إلى ترخیص من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة

المخول لها منح الترخیص إنما یعزى إلى إرادة المشرع في تقسیم المهام والبحث عن 

التخصص الذي یضمن بدقة عدم طبع أو إصدار أو استیراد أي نشریة دوریة أجنبیة قد 

1.تمس بمصالح الدولة تهدد النظام العام في أبعاده المختلفة

التصریح لتوزیع وبیع النشریات:الفرع الثالث

مسألة توزیع وبیع النشریات بالتجول وفي الطریق 05-12ظم القانون العضوي لقد ن

العام وأیضا في الأماكن العامة، وقد سلك في الموافقة على ممارسة هذا النشاط المسلك 

الدیمقراطي السهل غیر المشدد دون عراقیل أو معوقات، حیث أخضعها فقط للتصریح وهو 

نون السالف الذكر، وبهذا یكون المشرع قد اعتمد على من القا135ما نصت علیه المادة 

نظام التصریح لمزاولة نشاط بیع النشریات الدوریة بالتجول ي الطریق العام والأماكن 

2.العمومیة ترسیخ لحریة الصحافة وترقیة لنشاط توزیع الصحافة المكتوبة

الدوریة بالتجول حیث اعتمد المشرع على نظام التصریح لمزاولة نشاط بیع النشریات 

وفي الطریق العام وفي الأماكن العمومیة ترسیخا لحریة الصحافة من خلال عملیة توزیع 

-34-33الصحف وبیعها بكل حریة، وهو الأمر الذي أكد علیه من خلال أحكام المواد 

المتعلق بالإعلام فتوزیع النشریات الدوریة یكون مجانا 05-12من قانون العضوي 36-39

یع بالعدد أو بالاشتراط توزیعا عمومیا أو بالمساكن، یمارس هذا النشاط بكل حریة أو بالب

وتسهر الدولة على ضمان ترقیة توزیع الصحافة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني وهذا 

3.بهدف تمكین كل المواطنین من الوصول إلى الخبر

.13جلط فواز، المرجع السابق، ص ضریفي نادیة، ل-1
.على أنه لا یخضع بیع النشریات الدوریة35نصت المادة -2
.المتعلق بالإعلام05-12من القانون العضوي 39-36-34-33انظر المواد -3
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:خلاصة الفصل

. الإعـلام مجـال فـي ملحوظـة طـوراتتالجزائـريالتشـریعشـهدالأخیـرة،السنوات في

بشـكلوالإلكترونیـةالمكتوبةالصحافة قطاع تنظیم إلى یهدفجدید إعلام قانوناعتمادتم

لضـبطمسـتقلةسـلطةإنشـاء علـى یـنصمـادة،56مـنیتـألف الذي القانون، هذا دقة أكثر

  .يوالمال الإداري والاستقلالالمعنویةبالشخصیةتتمتعالإعلام،وسائلعمل

مـا وهـو والإلكترونیـة،المكتوبـةالصـحافةعمـلوتنظـیملضـبطجدیدةهیئةإنشاءتم

 والعـــالم الجزائـــر فـــي كبیـــراً نمـــواً شـــهدتالتـــيالرقمیـــةبالصـــحافةالمتزایـــدالاهتمـــامیعكـــس

ویضــعتمویلهــا،مصــادر عــن بالإفصــاحالإعلامیــةالمؤسســاتالقــانونیلــزم، ممــا العــرب

ممـاتصـریح، دون أجنبیـةجهـاتمـنتمـویلاً یتلقـىلمن دولار ألف 14 إلى تصلعقوبات

.الخارجیةالتأثیراتومنعالشفافیة على الحرصیعكس

 علــى یجــبحیــثالمعلومــات، إلــى الوصــولحــقللمــواطنینالجدیــدالقــانونیضــمن

تطـــور وهـــو معقولـــة،زمنیـــةفتـــرةخـــلالالمطلوبـــةالمعلومـــاتتـــوفیرالحكومیـــةالمؤسســـات

رحـبحیـثمتباینـة؛فعـل ردود القـانون هـذا يلقـ، مما والمساءلةالشفافیةعزیزت إلى یهدف

منظمـاتأبـدتبینمـاالإعلامـي، للقطـاع أفضـلتنظـیمنحـوكخطوةالخطواتبهذهالبعض

السـلطةوتعسـفالصـحافةحریـةلتضییقاللوائح هذه استخدامإمكانیةمنمخاوفهاحقوقیة

.تطبیقها في





خاتمة
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لمشرع الجزائري إلى اعتماد حق الإعلام كحـق شـرعي بجملـة مـن القـوانین ختاما عهد ا

لتنظیم التعاملات الفردیة والجماعیة به والتأكید على الحریـات ومـا یضـبطها مـن أنظمـة تحقـق 

توازنا قانوني لتسهیل حركـة الإعـلام بالاسـتعانة بضـوابط خاصـة بـالحق فـي الإعـلام مـن جهـة 

التصـرفات فـي هـذا المجـال عبـر أن الحقـائق الإعـلام لیسـت وبحدود خاصة تحد من عشوائیة 

حقــا مطلــق بــالنظر للقیــود القانونیــة العامــة المفروضــة والتــي تهــدف لتحقیــق المصــلحة العامــة 

.للمجتمع والمتمثلة في حمایة القیمة العامة والنظام العام والآداب العامة

لوطنیــة المقارنــة فقــد نــص أمــا بالنســبة لمشــرعنا الجزائــري فــبخلاف أغلــب التشــریعات ا

ن النظـرة الجزائریـة إصراحة على الحق في الإعلام وذلك من خلال جمیع القـوانین المتعاقبـة فـ

للحـــق فـــي الإعـــلام اختلـــف بـــاختلاف الظـــروف السیاســـیة التـــي هـــزت بهـــا الـــبلاد، ومـــن خـــلال 

لتشــریعات دراســتنا للحــق فــي الإعــلام وضــوابطه التشــریع الجزائــري اتضــح لنــا أن الإعــلام فــي ا

الجزائریــة مــر بمراحــل متعــددة ابتــداء مــن مرحلــة قبضــة الدولــة ثــم مرحلــة الانفتــاح الجزئــي ثــم 

وأن الســلطات الضــابطة للممارســة الإعلامیــة هــي تجســید ،مرحلــة الانفتــاح الكلــي لهــذا الحــق

ن لفكرة الضبط الإداري الحدیثة والتي نقلها المشرع الجزائري فن النظام الفرنسي وهي عبارة عـ

أن  لتجمیـــع للعدیـــد مـــن الاختصاصـــات التـــي كانـــت متفرقـــة بـــث هیئـــات متعـــددة، ویمكـــن القـــو 

إسناد الوطنیة الضبطیة لهیئات مستقلة سلطتي ضبط الإعـلام مـن شـأنه أن یسـاهم فـي الرقـي 

الحـق وعلیـه یعتبـر .وتحسین حمایة حریة الإعلام نظیـر الاسـتقلالیة الممنوحـة لتلـك السـلطات

ـــاج إلـــى دراســـة متعـــددة الجوانـــب نظـــرا لتشـــعب فـــي الإعـــلام مـــن ال مواضـــیع الهامـــة التـــي تحت

المجالات التي تتناولها حیـث لا تقتصـر دراسـة علـى الجانـب الإعلامـي بوصـفه موضـوعا مـن 

الموضــوعات الإعلامیــة، فهــو یــرتبط ارتبــاط وثیقـــا بالجانــب القــانوني الــذي یمثــل لــه الأســـاس 

الحق فـي الإعـلام فـي التجربـة الجزائریـة أقصـى دون والمنهج الذي یسیر علیه، حیث أن واقع 

شـك إلـى وجـود نــوع مـن التصـنیف والتشـدید علیهــا إذ لـه أهمیـة بالغـة فــي تحدیـد مصـیر الأمــة 

وتوعیتهــا والعمــل علــى حمایــة مبــدأ الشــرعیة مــن خــلال توجیــه الــرأي العــام للمجتمــع والــذي لا 

بكـل أنواعـه مـن التمتـع بقـدر معـین مـن یكون إلا من خلال نقل الحقـائق كمـا وتمكـین الإعـلام 
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بحیـث تشـكل ضـوابط اسـتعمال الحـق فـي الإعـلام .الحریة بعیدا عـن القیـود التـي تفـرض علیـه

في التشریع الجزائري إطارا قـانوني مهمـا لضـمان ممارسـة حـق الإعـلام یشـكل مسـؤول ومهنـي 

لجزائریـــة المتعلقـــة مـــع الحفـــاظ علـــى الحقـــوق الأفـــراد والمجتمـــع، ومـــن خـــلال تحلیـــل القـــوانین ا

بــالإعلام، یتضــح أن التشــریع یســعى إلــى تحقیــق تــوازن دقیقــا بــین حریــة لتعبیــر وحمایــة الأمــن 

القــومي النظــام العــام والآداب العامــة، حیــث أكــدت هــذه الدراســة علــى أهمیــة القــوانین المنظمــة  

ـــى للإعـــلام فـــي الجزائـــر مســـرة إلـــى دور الهیئـــات إضـــافة إلـــى الحـــدود والقیـــود المفرو  ضـــة عل

الإعلامیین التي یجب أن یلزموا بها ومع ذلك تواجب البیئـة الإعلامیـة فـي الجزائـر مسـتجدات 

وتحدیات متعددة منها القیود على حریة الصحافة والسمعي البصري، وبناءا على ذلك توصـي 

:الدراسة إلى ما یلي

الهیئــات الرقابیــة تعزیــز اســتقلالیة الإعــلام مــن خــلال تــوفیر بیئــة قانونیــة وزیــادة شــفافیة

.لضمان تطبیق عادل وفعال للقوانین وتعزیز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام

یعتبر الحق في الإعلام الركیـزة سیاسـیة فـي بنـاء مجتمـع دیمقراطـي متقـدم الأخیروفي 

ـــة والمجتمـــع ووســـائل  ـــین الدول ـــذا فـــإن الحفـــاظ علیهـــا وتعزیزهـــا یمـــثلان مســـؤولیة مشـــتركة ب ول

ا تحقیــق هــذا التـــوازن یتطلــب جهــدا مســتمرا وتعـــاون وثیقــا بــین جمیــع الأطـــراف الإعــلام نفســه

.حرة مسؤولة وفعالة تخدم مصالح الجمیعإعلامیةالمعنیة لتكوین بیئة 
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:وامر والقوانینالأ : أولا

:القوانین -أ

.المتعلق بالأرشیف الوطني1988جانفي 26المؤرخ في 88/09القانون .1

المعـــدل بالقـــانون رقـــم 1996الصـــادر ســـنة 96قـــانون الصـــحافة المصـــري الحـــالي رقـــم .2

.26/12/2003الصادر في 166

ر .، المتعلــق بــالإعلام، ج2012ینــایر 12المــؤرخ فــي 05-12القــانون العضــوي رقــم .3

.2012ینایر، سنة 12مؤرخة في  02رقم 

ــــي 05-12القــــانون العضــــوي رقــــم .4 ـــــ 1433صــــفر 18مــــؤرخ ف ــــایر 12ه الموافــــق لــ ین

2012.

یتعلــق بالنشــاط الســمعي 2014فبرایــر ســنة 24مــؤرخ فــي 04-14قــانون العضــوي رقــم .5

.2014-03-23مؤرخة في 16البصري الجریدة الرسمیة رقم 

ر، .علام، جالمتعلـــــق بـــــالإ02/12/2023المـــــؤرخ فـــــي 23/14القــــانون العضـــــوي رقـــــم .6

.02/12/2023:، الصادرة بتاریخ77عدد

مــــارس 06الموافـــق لــــــ 1937جمـــادى الأولـــى عـــام 26مـــؤرخ فـــي 01-16قـــانون رقـــم .7

2016.

:الأوامر -ب

یتضـــــــمن القـــــــانون الأساســـــــي 1968ســـــــبتمبر 09المـــــــؤرخ فـــــــي 68/525الأمـــــــر رقـــــــم .1

.1968سبتمبر 17ر، الصادرة بتاریخ .للصحفیین المهنیین، ج



قائمة المصادر والمراجع

82

:المراسیم -ج

.1996، سنة 76، جر، ع 1996دیسمبر 08المؤرخ في 1996دستور .1

.م1973مارس 13دستور الجمهوریة العربیة السوریة القدیم الصادر بتاریخ .2

.15/10/2005المستفتى یوم الدستور العراقي .3

.م1971سبتمبر 11دستور جمهوریة مصر العربیة القدیم الصادر بتاریخ .4

المـــنظم للعلاقـــة بـــین الإدارة والمـــواطن المـــؤرخ فـــي 88/131المرســـوم .5

04/07/1988.

، الــــذي یضــــبط التنظــــیم 2006مــــاي 31المــــؤرخ فــــي 06/198المرســــوم التنفیــــذي رقــــم .6

04، الصـادرة بتـاریخ 37المطبق على المؤسسات المصـنفة لحمایـة البیئـة، جریـدة رسـمیة، ع 

.2006یونیو 

المتضـــــمن القـــــانون 2008جویلیـــــة 22المـــــؤرخ فـــــي 08/232م التنفیـــــذي رقـــــم المرســـــو .7

الأساســــي الخــــاص بــــالموظفین المنتمــــین للأســــلاك الخاصــــة بــــالإدارة المكلفــــة بالبیئــــة وتهیئــــة 

.2008، سنة 43الإقلیم، جریدة رسمیة، ع

المتضــــــمن قــــــانون 2010أكتــــــوبر 17المــــــؤرخ فــــــي 236-10المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم .8

.2010، سنة 58عمومیة، جریدة رسمیة، عالصفقات ال

، منشورات اللجنة المركزیة لجبهة التحریر الوطني، الجزائر1964میثاق الجزائر .9

1976المعهد التربوي الوطني، الجزائر، 1976المیثاق الوطني، .10

:الكتب:انیاث

، دون 1إبراهیم المسـیلي، المـدخل للتشـریعات الإعلامیـة، دار القلـم العربـي، القـاهرة، ط.1

.سنة

ــــة فــــي التشــــریع والقــــانون .2 ــــد الحمیــــد، حریــــة الصــــحافة، دراســــة تحلیلی أشــــرف رمضــــان عب

.2004، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، 1المقارن، ط



قائمة المصادر والمراجع

83

راســـم محمـــد جمـــال، الاتصـــال والإعـــلام فـــي الـــوطن العربـــي، مركـــز الدراســـات الوحـــدة .3

.1991العربیة، بیروت، 

صــــحفي فــــي الجزائــــر، دراســــة سوســــیومهنیة، رضــــوان بوجمعــــة، الصــــحفي والمراســــل ال.4

.2008طاكسینج حول الدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، 

بــــرس، -رفیــــق ســــكر، مــــدخل فــــي الــــرأي العــــام والإعــــلام والدعایــــة، منشــــورات جــــروس.5

.1948، 01طرابلس لبنان، ط

شــطاح محمــد، الســمعي البصــري فــي التشــریع الجزائــري، قــراءة فــي القــوانین والمشــاریع، .6

2006.

، دار النهضـة العربیـة، "دراسـة مقارنـة"عبد الرحمن حنفـي، السـلطات الإداریـة المسـتقلة .7

.2000القاهرة، مصر، 

، دار أســــامة للنشــــر والتوزیــــع، الأردن، 1فیصــــل أبــــو عیشــــة، الإعــــلام الالكترونــــي، ط.8

2010.

.ماجد راغب الحلو، حریة الإعلام والقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة.9

.1962أیلول 14من قانون المطبوعات اللبناني بتاریخ 09المادة.10

.2002محمد صغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، دار العلوم، عنابة، .11

.مصطفة محمودي، النظام الإعلامي الحدیث، عالم المعرفة، الكویت.12

.1999موریس نخلة، الحریات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، .13

وســــف محــــي الــــدین أبــــو هلالــــة، الإعــــلام، مكتبــــة الرســــالة الحدیثــــة، عمــــان، الأردن، ی.14

.1987الطبعة الأولى، 

:الرسائل الجامعیةالأطروحات و :ثالثا

تیمــزاز منــال، ســلطة ضــبط فــي مجــال الإعــلام، الصــحافة المكتوبــة، رســالة ماجســتیر فــي .1

.2012، الجزائر، 1الجزائرإطار مدرسة الدكتوراة، الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة
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زروقــي كمیلیــة، الحــق فــي الإعــلام الإداري، مــذكرة لنیــل شــهادة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق .2

.2007والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

وثــــائق رســــمیة لجبهــــة التحریــــر الــــوطني، المنشــــورات المعهــــد الــــوطني التربــــوي الــــوطني، .3

عبـد االله الأزرق، :ینظـر. م1986م، ومیثاق الـوطني المعـدل 1976الجزائر، ومیثاق الوطني 

حریــة الصــحافة والحــدود الــواردة علیهــا، رســالة لنیــل درجــة الــدكتوراه فــي القــانون العــام، كلیــة 

.2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

توراه فــي الأزرق عبــد االله، حریــة الصــحافة والحــدود الــواردة علیهــا، رســالة لنیــل درجــة الــدك.4

.2011القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

إلهام خرشـي، السـلطات الإداریـة المسـتقلة فـي ظـل الدولـة الضـابطة، رسـالة دكتـوراه علـوم .5

-2014، الجزائــــر، 2فـــي القــــانون العــــام، كلیــــة الحقــــوق والعلـــوم السیاســــیة، جامعــــة ســــطیف 

2015.

یة الدسـتوریة لحریـة التعبیـر فـي الجزائـر، دراسـة مقارنـة بالشـریعة بجرو عبد الحكیم، الحما.6

الإسلامیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر فـي القـانون الدسـتوري، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، 

.2005/2006جامعة باتنة، 

بن جاو حدور راضـیة، سـریة المعلومـات بـین الحـق فـي الإعـلام والسـر المهنـي، أطروحـة .7

شـــهادة الـــدكتوراه فـــي علـــوم الإعـــلام والاتصـــال، كلیـــة العلـــوم السیاســـیة والإعـــلام، قـــدمت لنیـــل

.2012، دالي براهیم، 03جامعة الجزائر 

بن سعید صبرینة، حمایة الحق فـي حرمـة الحیـاة الخاصـة فـي عهـد التكنولوجیـا، أطروحـة .8

ق، جامعـــة الـــدكتوراه، تخصـــص قـــانون دســـتوري، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، قســـم الحقـــو 

.2014/2015، 1باتنة

بوشاشــــي سماح،المســــؤولیة المدنیــــة عــــن الاعتــــداء علــــى الحــــق فــــي الصــــورة فــــي ضــــوء .9

التكنولوجیــــا الحدیثــــة، مــــذكرة ماجســــتیر، تخصــــص عقــــود ومســــؤولیة، كلیــــة الحقــــوق، جامعــــة 

.2013/2014، 1الجزائر

لمدرســة العلیـــا بــوریش فــؤاد، حریــة التعبیــر وجــرائم الصـــحافة، مــذكرة تخــرج لنیــل إجــازة ا.10

.، الجزائر17للقضاء، الدفعة 
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داود منصـــور، الآلیـــات القانونیـــة لضـــبط نشـــاط الاقتصـــاد فـــي الجزائـــر، رســـالة دكتـــوراه .11

العلوم، في الحقـوق، تخصـص قـانون الأعمـال، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة محمـد 

.2016خیضر، بسكرة، الجزائر، 

المســـتقلة فـــي الجزائـــر، رســـالة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه راضـــیة شـــیبوتي، الهیئـــات الإداریـــة .12

ـــة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم  ـــوم، فـــي القـــانون العـــام، تخصـــص المؤسســـات السیاســـیة والإداری عل

.2015-2014الإدایرة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

زهــرة بلحــاجي، الإذاعــة الوطنیــة الجزائریــة وتحقیــق مبــدأ الحــق فــي الإعــلام نمــوذج القنــاة.13

ـــة العلـــوم  ـــوم الإعـــلام والاتصـــال، كلی ـــى، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي عل ـــة والأول الثالث

.2007السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، بن یوسف بخدة، 

الآلیـــات القانونیـــة لحمایـــة المنافســـة، رســـالة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه علـــوم، :صـــوریة قابـــة.14

.2017، 1بن خدة، الجزائرتخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة یوسف

مجــدوب قــوراري، ســلطات الضــبط فــي المجــال الاقتصــادي، مــذكرة لنیــل شــهادة دكتــوراه، .15

.2020-2019الفرع القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

محمـــد جبــــري، الســـلطات الإداریــــة المســــتقلة والوظیفـــة الاستشــــاریة، رســـالة لنیــــل شــــهادة .16

.2014-2013، 1قانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الدكتوراه علوم، في ال

نذیر دیب اسـتقلالیة سـلطات الضـبط المسـتقلة فـي القـانون الجزائـري، مـذكرة لنیـل شـهادة .17

الماجســتیر، الفــرع القــانون العــام، تخصــص تحــولات الــدولات، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، 

.2012-2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

مداســي بشــرى، الحــق فــي الإعــلام مــن خــلال القــوانین والنصــوص التنظیمیــة للمؤسســات .18

الإعلامیــة فــي الجزائــر، مــذكرة ماجســتیر فــي علــوم الإعــلام والاتصــال، كلیــة العلــوم السیاســیة 

.2012والإعلام، جامعة الجزائر، 

ـــین مجلـــس المنافســـة وســـلطات ال.19 ضـــبط یســـمینة شـــیخ أعمـــر، توزیـــع الاختصـــاص مـــا ب

القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون، فـرع القـانون العـام، 

تخصــص القــانون العــام للأعمــال، كلیــة الحقــوق، جامعــة عبــد الــرحمن میــرة، بجایــة، الجزائــر، 

2008-2009.
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:خلاتامقالات ومد:رابعا

طة الضــبط الســمعي البصــري فــي بركــات عمــاد الــدین، أكلــي نعیمــة، الإطــار القــانوني لســل.1

.2016، جامعة عد الحمید بن بادیس، 18و 17الجزائر، مجلة الصورة والاتصال، العددان 

وإشــكالیة 12/05مصـطفى ثابـت، سـلطة ضــبط الصـحافة المكتوبـة فــي القـانون العضـوي .2

، 01، العـدد10تنظیم مهنـة الصـحافة فـي الجزائـر، مجلـة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة، المجلـد 

.جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

الكاهنــة إرزیــل، طبیعــة النصــوص المنظمــة لضــبط نشــاط الإعــلام فــي القــانون الجزائــري، .3

المجلــة النقدیــة للقــانون والعلــوم السیاســیة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة تیــزي وزو، 

.2023، 02العدد 

لفزي فـي الجزائـر مـن خـلال قـانوني بن سعدي عبد الحق، التعامل الرسمي مع الإعلام الت.4

، الجزائــــر، مجلــــة المحتــــرف لعلــــوم 03الإعــــلام والنشــــاط الســــمعي البصــــري، جامعــــة الجزائــــر

.2022، 01، العدد09الریاضة والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلد 

حسناوي عبد الجلیل، أخلاقیات المهنة في ضوء قوانین الإعلام الجزائریة، دراسـة وصـفیة .5

ــــة العــــدد وتحلیل ــــوم الإنســــانیة والاجتماعی ــــة العل ــــوانین الإعــــلام، مجل ــــة ق دیســــمبر ،27یــــة لعین

2016.

حفصة كویسي، الحق في الحصول علـى المعلومـات، دراسـة قانونیـة مقارنـة، جامعـة عبـد .6

.2021، 01، العدد08الحمید بن بادیس، مستغانم، مجلة الاتصال والصحافة، مجلد 

، 11الإعــــلام، المجلــــة الجزائریــــة للاتصــــال، المجلــــد حمــــدي أحمــــد، نظــــرات فــــي قــــوانین .7

.2008، جامعة الجزائر، الجزائر، جانفي 20العدد

دایم بلقاسم، حریـة التعبیـر والنظـام العـام، مجلـة الحقـوق والحریـات، مخبـر حقـوق الإنسـان .8

.2014، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 01والحریات الأساسیة، العدد
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نقدیـة حـول التـأطیر القـانوني لسـلطة السـمعي البصـري، المجلـة رزیقة  عیـدن، ملاحظـات.9

، العـدد 14الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة بجایـة، المجلـد 

2 ،2016.

ســرور طــالبي، الحـــق فــي الإعــلام وضـــمانات تنفیــذ اتفاقیــات حقـــوق الإنســان، جامعـــة .10

.10لقضائي، العدد محمد خیضر، بسكرة، مجلة الاجتهاد ا

خالدیة مداح، عطاء االله طریق، القیود الواردة على حریة الصحافة فـي قـوانین الإعـلام .11

المحلیــة الجزائریــة لبحــوث الإعــلام والــرأي العــام، المجلــد )2012-1990-1982(الجزائریــة 

.2020، جوان 01، العدد03

ي القـانون الـدولي لحقـوق عبد االله عیسى المعلا، وائل أحمد علام، الحق في الإعلام فـ.12

.2023، یونیو 02، عدد 20الإنسان، جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، مجلد

شیخ سناء، شیخ نسیمة، الحـق فـي حریـة الـرأي والتعبیـر فـي القـانون الجزائـري، جامعـة .13

.2018، جوان 06أبي بكر بلقاید، تلمسان، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، العدد 

اق مقـــران، الحمایـــة الجزائیـــة للحـــق فـــي الصـــورة فـــي مواجهـــة وســـائل الإعـــلام عبــد الـــرز .14

.2019، دیسمبر 52وتكنولوجیا الاتصال، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد

فهیــد محمــد الــدیحاني، الطبیعــة القانونیــة للحــق فــي الصــورة الشخصــیة وحمایتــه المدنیــة .15

.56، العدد 28نیة والتدریب، المجلد في القانون الكویتي، المجلة العربیة للدراسات الأم

فاطمة حواص، سلطة ضبط السمعي البصـري فـي الجزائـر أي مسـؤولیة اجتماعیـة فـي .16

العـدد  01ممارسة العملیة، مجلة التشریع الإعلامي، جامعة حسـیبة بـن بـوعلي الشـلف، مجلـد 

.2023سنة 04

لضـــبط نشـــاط كاهنـــة إرزیـــل، صـــفیان براهیمـــي، طبیعـــة النصـــوص القانونیـــة المنظمـــة.17

  .س.ع.وق وقس كلیة الح.ع.الإعلام في القانون الجزائري، المجلة النقدیة للقانون و
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دایــم بلقاســم، حریــة التعبیــر والنظــام العــام، :كــریم یوســف أحمــد كشــاش، مشــار إلیــه فــي.18

، جامعــة أبــي 01مجلــة الحقــوق والحریــات، مخبــر حقــوق الإنســان والحریــات الأساســیة، العــدد

.2014مسان، بكر بلقاید، تل

، دراسـة قانونیـة، 2012محمد الطیب سكیریفة، التشریعات الإعلامیة فـي الجزائـر بعـد .19

مجلــة الباحــث فــي العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، جامعــة أبــي بكــر بلقایــد، تلمســان، الجزائــر، 

.2021، 04العدد 

ة هـــاني صـــوادقیة، حمایـــة الحـــق فـــي الخصوصـــیة، مجلـــة البحـــوث والدراســـات القانونیـــ.20

.03والسیاسیة، العد 

ــــة .21 ــــة الدراســــات الفقهی ــــي الإعــــلام وإباحــــة نشــــر الصــــور، مجل نجــــاة بوســــاحة، الحــــق ف

.2021، جامعة الوادي، الجزائر، 02، عدد07والقضائیة، مجلد 

مجادي نعیمة، الحمایة الجنائیة للحق في الصورة، مجلة الدراسـات والبحـوث القانونیـة، .22

  .07العدد 

از، حریــة الإعــلام فــي الجزائــر، ســلطات إداریــة تنظیمیــة واســعة ضــریفي نادیــة، لجلــط فــو .23

مقابـــل حریـــة إعلامیـــة ضـــیقة، أعمـــال المـــؤتمر العلمـــي الرابـــع حـــول القـــانون والإعـــلام، كلیـــة 

.2017أفریل 14-13الحقوق طنطا یومي 

جامعـةوالملاحظـات،المهـام فـي قـراءة البصـري،السـمعيضـبطسـلطةأحسـن،عربـي.24

.2018سبتمبرثالث،،جزء32 العدد سكیكدة،

، السودان2013عقید حاسم خلیل مزرا، وسائل الإعلام ودورها في التوعیة الأمنیة، .25

مهـــا یوســـف الخصـــاونة، المســـؤولیة المدنیـــة للصـــحفي عـــن الاعتـــداء علـــى الحـــق فـــي .26

الصـــــورة فـــــي القـــــانون المـــــدني الأردنـــــي، مجلـــــة جامعـــــة الشـــــارقة للعلـــــوم الشـــــرعیة والقـــــانوني، 

.2015، دیسمبر 02العدد، 12المجلد

ســما ســقف الحــیط، الحــق فــي الصــورة مظهــر للحــق فــي الخصوصــیة أم حــق مســتقل، .27

،2017سلسلة أوراق بیر زیت للدراسات القانونیة، فئة أوراق بحث، طلبة ماجستیر سنة 
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:المراجع باللغة الأجنبیة:سادسا

1. Ahmed Derradji : le droit de la presse et la liberté d’information et

opinion dans les pays arabes, édition publisud, château gantier, 1995.

2. Brahim Brahimi, le droit à l’information à l’épreuve de parti

unique et de m’état d’urgence, édition saec, liberté, 2002.

3. F. Balle, medias et société.

4. Grilles Leberton, liberté publiques et droits de l’homme, Dalloz, 09

édition, paris 2001.
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:الملخص

یتمحور موضوع ضوابط استعمال الحق في الإعلام في التشریع الجزائري حـول القـوانین 

والتشـــــریعات التـــــي تحكـــــم حریـــــة الإعـــــلام وحقـــــوق الصـــــحفیین والجمهـــــور فـــــي الوصـــــول إلـــــى 

المعلومـــات فـــي الجزائـــر، یلقـــي هـــذا الموضـــوع الضـــوء علـــى كیفیـــة تحقیـــق التـــوازن بـــین حریـــة 

فـــراد والمؤسســـات وذلـــك مـــن خـــلال عـــدة ضـــوابط حـــددها المشـــرع التعبیـــر وضـــمان حقـــوق الأ

حقـوق الأفـراد والمجتمـع وتسـاهم فـي تطـویر الجزائري لخلق بیئة إعلامیـة حـرة مسـؤولة، تحفـظ 

.المجال الإعلامي بشكل یتماضى مع القیم الدیمقراطیة ومبادئ حقوق الإنسان

.بط الحق في الإعلامالإعلام، الحق في الإعلام، سلطات ض:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The topic of controls on the use of the right to media in Algerian

legislation revolves around the laws and legislation that govern

freedom of the media and the rights of journalists and the public to

access information in Algeria. This topic sheds light on how to

achieve a balance between freedom of expression and ensuring the

rights of individuals and institutions through several controls set by

the Algerian legislator. To create a free, responsible media

environment that preserves the rights of individuals and society and

contributes to developing the media field in a manner consistent with

democratic values and human rights principles.

Keywords: media, right to media, authorities regulating the right to

media.




